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  ملخص
كبيـر علـى    خطر منالرشوة فعل مشين ومستهجن، لمالها  أن لاشك

الأفراد والمجتمعات والدول، حيث تنطوي على أخطار كبيـرة تهـدد كيـان    
  انتشرت في مجتمع فإنها تؤذن بإنهياره. افإذا م تمع،المج

الإشارة إلى أن جريمة الرشـوة تبـدو واضـحة جليـة فـي       وتجدر
بشكل عام في معظم أجهـزة ومؤسسـات الدولـة     ديثمجتمعات العصر الح

مع الجمهور، وقـد   دائمةبصورة مباشرة و عاملك التي تتالحديثة، وخاصة تل
اتخذت هذه الجريمة مسميات مختلفة بعضه ظاهر وواضـح، وبعضـه خفـي    
مستتر، وبعضه اتخذ له أسماء أخرى يخفي بها حقيقته، حتى كـاد أن يصـبح   

  الناس وتصرفاتهم. ملاتالأصل أو القاعدة في معا
الرشـوة،   ريمـة لمقـررة لج الحقيقة، وعلى الرغم من العقوبات ا وفي

 التوقـف فإن  المختلفة،سواء في الشريعة الإسلامية، أو في مدونات العقوبات 
فقط لا يوقف الرشوة كظـاهرة اجتماعيـة، وإنمـا     اتعند مجرد رصد العقوب

فالعلاج الاجتماعي هو الذي  ني،بحاجة إلى وسائل إحياء الضمير والوازع الدي
قوانين العقوبات هـو جانـب    ضمنتهث أن ما تيمثل الكابح الأقوى للرشوة؛ حي

فقط، أما الجانـب   إثباتهاعلاجي بعد وقوع جريمة الرشوة؛ إذا ما تم ضبطها و
تكون في طي الكتمان، فلابد من التركيز  المثل هذه الجرائم التي غالباً م الأهم

 ـ بلعلى الجانب الوقائي، والمتمثل في مرحلة ما ق الجريمـة، وهـو    ابإرتك
  الكفيلة بالقضاء على انتشارها. لوسائلالرشوة وا اتعلى مسبب التركيز

لا يخلـو أي مجتمـع مـن     دحديثة، يكـا  مةآفة مجتمعية قدي الرشوة
المجتمعات من آثارها، لذلك فإن لدراسة جريمة الرشوة أهمية متميـزة عـن   
دراسة غيرها من الجرائم، وهذا لأن هذه الجريمة على درجـة كبيـرة مـن    

 ةوالمعانـا  ء،ورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على السـوا الخطورة، وخط
 ـ  لمنها تكاد تكون على كافة المستويات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية؛ ب

  يتعدى أثرها إلى المستوى السياسي أيضاً.
 ـ   ويمكننا جريمـة   ىالقول، بأن الرشوة ليست جريمة محليـة، بـل ه

حتى  لكبار،ا ىإل ضاًأي متدفين، بل تقاصرة على صغار الموظ ليستعالمية، و
ما ينشر عن  ورغم ،أصبحت وباء يهدد كيان المجتمع ويحتاج إلى الوقاية منه
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الرشوة، وما نشاهده ونسمعه عنها عبر وسـائل الإعـلام المختلفـة بصـفة     
مستمرة، إلا أنها من الجرائم التي يصعب ضبطها، حيث أن الاتفاق يـتم فـي   

ارتكابها، مما  دعن السريةوهي تحاط ب سيط،والمرتشي والوالخفاء بين الراشي 
إقامـة   يصـعب العامة، وأحيانـاً   لسلطاتيصعب من وصول أمرها إلى علم ا

  الدليل عليها، ما لم يعترف أحد المساهمين فيها.
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  جريمة الرشوة
  مقدمة عامة :
انتشر في المجتمع؛ قضى أولاً: على مبدأ مسـاواة   خبيثداء  الرشوة

أمام القانون، فالذي يملك أن يدفع يمكنـه الحصـول علـى مـا لا      لمواطنينا
فـي المجتمـع    نونالقا فكرةيستحقه، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى اختفاء 

نخرته الرشوة، وقوضت تماسكه بعد أن تغيبت فيه فكرة العدالة، كقيمـة   الذي
م السامية التي لا يؤكدها غير مبدأ مسـاواة الجميـع أمـام القـانون،     من القي

  التي ينبغي أن تجمع المواطن بدولته وبمرافقها. ةوعصفت ثانياً: بالثق
هنـاك   امموجودة مـا د  ىقدم الإنسان، فه قديمةريب أن الرشوة  ولا

واضحة عند الجميع يعرفها المتعلم وغيـر   ىقوى وضعيف، وغني وفقير، وه
قبيحـة وفعـل    سةممار ىعلم، والبدوي والحضري والحاكم والمحكوم؛ فهالمت

 ل،كبير على الأفراد والمجتمعـات والـدو   خطر منمشين ومستهجن، لمالها 
فـي   تشـرت حيث تنطوي على أخطار كبيرة تهدد كيان المجتمع، فإذا مـا ان 

  مجتمع فإنها تؤذن بإنهياره.
أثرها على الضـمائر،   في نفسها وفي فسادالقول؛ بأن الرشوة  ويمكن

وتخـل بسـير الأداة الحكوميـة وغيـر      ائر،تنشر الفساد، وتقتل الضـم  ىفه
تضر بالمصلحة العامة،  ومهافي عم ىالحكومية وبالمساواة بين المواطنين، وه

بوظيفته أو من في حكمه، واسـتغلالها   العامحيث تنطوي على إتجار الموظف 
قومات العدالة بحصول الراشي على م -أي الرشوة –لفائدته الخاصة فتتخطى 

الرشوة متخطيـاً حقـوق    بدونعن الحصول عليها  يعجزميزات أو خدمات، 
الآخرين، فتثير الاضطرابات في العلاقات الإنسانية، وتحـدث إهـداراً للقـيم    
والعادات السائدة، وتشكل تهديداً لسلطة الدولة والقانون، باعتبارها من أخطـر  

الـذي يمكـن أن يسـرى فـي      سادلة، وأبلغ أنواع الفالآفات التي تصيب الدو
  .زتهاأجه

الإشارة إلى أن جريمة الرشـوة تبـدو واضـحة جليـة فـي       وتجدر
الدولـة   سسـات مجتمعات العصر الحديث بشكل عام في معظم أجهـزة ومؤ 

الجمهور، وقـد   عم دائمةالتي تتعامل بصورة مباشرة و تلكالحديثة، وخاصة 
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وعلى الـرغم مـن    ،مختلفة بعضه وفي الحقيقة اتخذت هذه الجريمة مسميات
المقررة لجريمة الرشوة، سواء فـي الشـريعة الإسـلامية، أو فـي      تالعقوبا

مدونات العقوبات المختلفة، فإن التوقف عند مجرد رصد العقوبـات فقـط لا   
كظاهرة اجتماعية، وإنما بحاجة إلى وسـائل إحيـاء الضـمير     وةيوقف الرش

فالعلاج الاجتماعي هو الذي يمثل الكابح الأقـوى للرشـوة؛    ي،والوازع الدين
حيث أن ما تضمنته قوانين العقوبات هو جانب علاجي بعـد وقـوع جريمـة    

 مالرشوة؛ إذا ما تم ضبطها وإثباتها فقط، أما الجانب الأهم لمثل هـذه الجـرائ  
ئي، في طي الكتمان، فلابد من التركيز على الجانب الوقـا  تكونالتي غالباً ما 

علـى مسـببات    كيـز والمتمثل في مرحلة ما قبل إرتكاب الجريمة، وهو التر
  الرشوة والوسائل الكفيلة بالقضاء على انتشارها.

أو من في حكمه، هـو   العام،يستحق الذكر، أنه لم يعد الموظف  ومما
المعنى بمرض الرشوة، بل أضحى القطاع الخاص وقطاع الأعمال والمقاولات 

الخصبة والمجال الرحب لهذا المرض اللعين، حيث لم يعد  وغير ذلك، الأرض
 شـكل على فئة الموظف العام بمفرده، بل هناك غيره الكثير التـي ت  قصوراًم

  جزءاً لا يتجزأ من نشاطهم الوظيفي. وة،الرش مةجري
مـداها، واستشـرى    اسـتفحل الرشوة قد  جريمةبالإشارة، أن  وجدير

ة الانتخابية، حتى باتت تؤثر بشكل كبيـر  عطرها، داخل أروقة ودهاليز العملي
 يرفالعطايا والأموال التي تقدم للناخبين، من أجل التـأث  خابات،الانت تائجعلى ن

أو قائمتـه، أو للقـائمين    حزبهعلى إرادتهم السياسية، في انتخاب الراشى أو 
على العملية الانتخابية من أجل تغيير نتائج الانتخابات، بمـا يخـدم مصـالح    

  سياسي مشارك في الانتخابات ويغلب كفته على منافسيه.طرف 
  

أن الحق في الانتخابات، حق مقدس وينطـوي علـى    هلا شك في ومما
به، أو تقويمه مـن   لتصرفمحلاً ل ونغير الممكن أن يك ومنتكليف وطني، 

والمساواة، تحول دون أن يكون للمـال أي   العدالةأن قواعد  ماالمال، ك لالخ
 سالتصويت من قبل الناخبين، حيث يعد مساساً بنزاهـة التنـاف  دور في عملية 

المحايد بين المرشحين، وخروجاً بالانتخابات عن قواعد العدالة والموضوعية، 
لخطورة  مقارنة؛مما حدا بالنظم القانونية ال ناخبين،فضلاً عن المساس بإرادة ال
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خابية ونزاهتها، نجـد  العملية الانت علىجريمة الرشوة الانتخابية وأثرها السلبي 
أن هناك شبه اجماع تشريعي لعديد من الدول على تجريم الرشوة الانتخابيـة،  

 قـانون بإصـدارها   ،المتحدة مملكةومن أقدم التشريعات التي ذهبت إلى ذلك ال
  .)١(م١٨٤٥بذلك عام 

  ـ جريمة الرشوة في قانون العقوبات المصري:
في الباب  ١٩٣٧الصادر عام  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  نص

، ١١١إلـى   ١٠٣في المواد من  الرشوةالثالث من الكتاب الثاني على جريمة 
إلـى   ١٠٣، فألغى نصوص المواد من ١٩٥٣لسنة  ٦٩وقد جاء القانون رقم 

جديدة، وقد ترتب علـى   خرىسالفة الذكر، واستعاض عنها بنصوص أ ١١١
التوسع في نطاق التجريم إذ إمتد العقاب على جريمة الرشوة إلـى   للتعديهذا ا

 ،أفعال لم تندرج تحتها من قبل، وإلى أفعال أخرى ألحقـت بجريمـة الرشـوة   
إلى ذلك شدد التعديل المذكور العقاب على جريمـة الرشـوة حتـى     بالإضافة

  .)٢(حالاتالمؤبد في بعض ال نوصل إلى السج
فـي مـواد    عامـة بتعديلات  ١٩٦٢لسنة  ١٢٠جاء القانون رقم  وقد

في  لاجتماعيالنظام ا رالرشوة لتلافي بعض عيوبها، ومجابهة ما يقتضيه تطو
  بعض الأحوال سواء بالتجريم أو بتشديد العقاب.

فـي   شـوة القول، بأن المشرع المصري قد تصدى لجريمة الر ويمكننا
) من القـانون  ٢٢٢حيث ورد في المادة ( العقوبات، نونمواطن متفرقة من قا

أن "كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً 
حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو  نبشأ

بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرياً فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبـل أو  
لرجـاء أو   نتيجـة ذلك أو وقع منه فعـل  أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من 

                                                
(1) LévyGean (Janine), De la Corruption des employés en droitfrançais 

et en droitamglais, thése, 1934, p. 7. 
بموجب القانون رقـم   مؤبدة) استبدلت "عقوبة السجن المؤبد" بعقوبات الأشغال الشاقة ال٢(

 .٢٠٠٣لسنة  ٩٥
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الراشـي   عاقب.ويةتوصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشو
  .)١(والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً

حيث تذهب إلى "إذا قبـل مـن    نون) من القا٢٩٨نص المادة ( وكذلك
أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هـو   ائيةشهد زوراً في دعوى جن

 كانـت أو للشهادة الـزور أن   رشوةلل قررةوالمعطي أو من وعد بالعقوبات الم
  من عقوبات الرشوة. دهذه أش

قبل  أوكان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره  وإذا
ل أو مرض أو عاهـة أو  حم نلأداء الشهادة زوراً بشأ طيةأو أخذ وعداً أو ع

وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصـية أو وسـاطة يعاقـب    
في باب شـهادة الـزور أيهمـا أشـد،      وبالعقوبات المقررة في باب الرشوة أ

  .)٢(ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً
  ـ أهمية دراسة جريمة الرشوة:

مـن   مـع قديمة حديثة، يكـاد لا يخلـو أي مجت   عيةآفة مجتم الرشوة
المجتمعات من آثارها، لذلك فإن لدراسة جريمة الرشوة أهمية متميـزة عـن   

وهذا لأن هذه الجريمة على درجـة كبيـرة مـن     الجرائم،دراسة غيرها من 
الخطورة، وخطورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على السـواء، والمعانـاة   

 ـ تماعيةفة المستويات الاجمنها تكاد تكون على كا  لوالأخلاقية والاقتصادية؛ ب
  يتعدى أثرها إلى المستوى السياسي أيضاً.

الـذي تتناولـه،    وعأهمية من خطورة الموض اسةتكتسب هذه الدر لذا
العموميـة ككـل وذلـك     والمصـلحة فالرشوة تؤثر سلباً على الوظيفة العامة 

إلى ما يمس الأفراد  ضافةإ ره؛بأسلخطورتها، باعتبار أن أثرها يمس المجتمع 
  من الضرر بسببها.

من ذلك، أولت التشريعات الوضعية اهتماماً كبيرة بجريمـة   وانطلاقا
منها، وذلك عن طريـق الـنص فـي     الحدوبسبل  إجرامية، ةالرشوة كظاهر

ومعاقبة مرتكبيها، ومن هنـا كـان مـن     الرشوةقوانينها الجنائية على تجريم 

                                                
 .١٩٨٢لسنة  ٢٩عقوبة الغرامة بالقانون رقم  ألغيت) 3(
 .١٩٥٧لسنة  ١١٢) أضيفت الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم ٢(
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التشريعي للرشوة فـي التشـريع المصـري،     الوضع لىالضروري التعرف ع
وكذلك بعض التشريعات لدول أخرى، كمحاولة للتعرف على الوضع الحـالي،  

في ايجاد حلولاً أخرى للحد من هذه الجريمة وآثارهـا الخطيـرة التـي     وأملاً
دون  حيلولـة تستفحل يوماً بعد يوم، وتقف الكثير من السبل عـاجزة عـن ال  

  .رتزايدها المستم
  صعوبة الدراسة:

 اعن ربهم وخـالقهم, وظنـو   ابتعدواشك أن هناك بعض الناس قد  لا
 التصـقوا , لـذا  عـون لجهلهم أنهم في الحياة مخلدون, وأنهم إلى ربهم لا يرج

, يعبدون المـادة ويؤلهونهـا,   يينبالأرض ومادتها, وركنوا إليها وأصبحوا ماد
بالسحت والرشوة وأكل  غذيتهافماتت أرواحهم وسمنت أجسادهم, وأقبلوا على ت

الحرام بكل ألوانه وصوره, حتى غدا العالم يضج من الفساد المترتب على أخذ 
  )١(الرشوة بطرق ملتوية

تشترى والشهادات والحقوق وغيرها، ولا يكاد مرفقـاً ولا   فالوظائف
إلا  ؛فـلا تنجـز معاملـة ولا تنهـى     الرشـوة، وزارة؛ إلا وقد إستشرت فيها 

أن تضـيع علـى    قـوق حتـى كـادت الح   وانتهاءاً،ابتداءاً شوةوصحبتها الر
  .)٢(أصحابها

 ـ   ويمكننا جريمـة   ىالقول، بأن الرشوة ليست جريمة محليـة، بـل ه
وليست قاصرة على صغار الموظفين، بل تمتد أيضاً إلى الكبار، حتى  ية،عالم

  ويحتاج إلى الوقاية منه. مجتمعأصبحت وباء يهدد كيان ال
الرشوة، وما نشاهده ونسمعه عنها عبـر وسـائل    ما ينشر عن ورغم

الإعلام المختلفة بصفة مستمرة، إلا أنها من الجرائم التي يصـعب ضـبطها،   
حيث أن الاتفاق يتم في الخفاء بين الراشي والمرتشي والوسيط، وهي تحـاط  

                                                
العربيـة ،   هضة، قراءات في علم النفس الجنائي ، دار الن إبراهيم: د/ رزق سند انظر) ١(

 .٢٤٥ص  ١٩٩٠عام 
قانون المقارن ، رسالة دكتوراه عـام  : د/ رولا بهاء الدين ، جريمة الرشوة في الانظر) ٢(

 .١٩٥، كلية  الحقوق،  جامعة حلب ، سوريا ، ص ٢٠٠٩
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عند ارتكابها، مما يصعب من وصول أمرها إلى علم السلطات العامة،  لسريةبا
  .)١(عب إقامة الدليل عليها، ما لم يعترف أحد المساهمين فيهاوأحياناً يص

ثم تبدو المشكلة في رأينا، أنها مشكلة أخلاقية؛ فجريمة الرشـوة   ومن
أخلاقية من الدرجة الأولى، حيث ترجع إلى انعدام الأخـلاق وفسـاد    ريمةج

 ـ جريمةال هذهالذمم، وكم رأينا كيف استطاعت  الكثيـر   ىأن تخترق وتتسلل إل
الأجهزة دون تفرقة، بفعل جبروتها وبشاعتها وسطوتها؛ وساحات القضـاء   من

تزخر بالكثير منها، حيث رأينا الكثير من الأموال التي تدفع للحصـول علـى   
كافية، ثم الهروب بهـا اسـتنزافاً لودائـع     ضماناتقروض من البنوك بدون 

  بالاقتصاد القومي. العملاء، وانهياراً لقيمة العملة المحلية، وإضراراً بالغاً
  ـ اختيار موضوع الدراسة:

 تحليليـة،  سـة الواقع كان اختيارنا لموضوع "جريمة الرشوة" درا في
موضوعاً من أهم الموضوعات التـي لهـا تـأثير علـى      لنابعاً من أننا نتناو

مـن ضـياع الحقـوق أمـام نفـوذ المـال        عليهالمجتمع بأسره، لما تنطوي 
  وإغراءاته.  
مـع بدايـة    نشأت فقدجريمة قديمة حديثة،  الرشوة؛جريمة  تعد حيث

المجتمعات، ومازالت حتى يومنا هذا تنتشر وتنتشر بل وتتوغل بشـدة داخـل   
  ولا يسلم منها مجتمع أياً كان تقدمه. ات،كافة المجتمع

وبرغم قدم هذا الموضوع، وأن كثيراً من أساتذتنا الأجلاء قد  وبالتالي
أنه يحتاج إلى المزيد من العنايـة والاهتمـام    لاإ ،تصدوا له بالشرح والتحليل

  سواء على المستوى الأكاديمي أو الاجتماعي أو التشريعي.
قد شدد العقاب علـى مرتكبـي    لمصريا رعالقول، بأن المش ويمكن

جريمة الرشوة، إلا أن هذا التشدد لم يقف رادعاً للحد منهـا، ويعـزى ذلـك    
أو دينيـة، أو سياسـية، أو كلهـا     اعية،لأسباب كثيرة منها اقتصادية، أو اجتم

  مجتمعة.

                                                
الرشوة واستغلال النفوذ وأساليب مكافحتها ، مجلة  ئم: اللواء/ حسن الألفي ، جراانظر) ١(

، ص  ١٩٨٧، عـام  ١١٦، العدد  القاهرةالأمن العام، المجلة العربية لعلوم الشرطة ، 
٣٣. 
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الإشارة إلى أنه برغم ما ينشر عن الرشوة بصفة مسـتمرة، إلا   وتجدر
جريمة تتم دون علانية بـين   ايصعب ضبطها، نظراً لأنه تيأنها من الجرائم ال

أطرافها، وبالتالي وحفاظاً على المصلحة العامـة، والمسـاعدة علـى كشـف     
إيجاد مزايا كثيرة، لكل من يبلغ أو يكشف عن مثـل   رياًالجرائم، يصير ضرو
  هذا النوع من الجرائم.

الكثيرة التي تعترى مثل هـذا الموضـوع،    تالصعوبا برغمرأينا  وقد
بعض الضوء على هـذه الجريمـة    لقاءالبحث فيه، كمحاولة جادة منا لإ أهمية

نسـتنير   تيإلى بعض الحقائق ال ولوما يحيط بها من غموض، أملاً في الوص
  بها على المستويين البحثي والتشريعي.

  منهج الدراسة:
تؤدي هذه الدراسة ثمارها المرجوة منهـا، سـنعمل بعـون االله     حتى

  على اتباع المنهج التاريخي والتحليلي والمقارن. قهوتوفي
  :أ ــ المنهج التاريخي

المنهج أهمية كبيرة، لنشأة وتطور جريمة الرشوة، الأمـر   هذا يعطي
والوقوف على أسباب نشأتها، وتطورها،  لظاهرة،يساعدنا على تشخيص ا لذيا

  الحالية. روفمما نأمل معه التوصل إلى حلول مناسبة، تتماشى مع الفكر والظ
  ب ـ المنهج التحليلي:

بإتباع التحليل المنطقي لجريمة الرشوة، وصـورها بغيـة    ذلك، ويتم
  والاختلاف. موضحولها الغ ورحكم المسائل التي يث خلاصاست

  جـ ـ المنهج المقارن:
المنهج المقارن أحد مناهج البحث العلمي، والذي قد يكون بـين   ويعد

تشريعي واحد، وسـنعتمد فـي    ظامتنتمى إلى ن قوانينبين  وأنظمة تشريعية، أ
دراستنا هذه على منهج البحث المقارن متى أتيحت الظروف لنا، ومما يـذكر  

والأحكـام   الرشـوة تجريم  دالتعرف على قواع لناأن هذا المنهج سوف يتيح 
الوطنيـة والأجنبيـة    لتشـريعات المختلفة التي أقرتها ا لالقضائية، وكذا الحلو

  الدولية. اتوالاتفاقي
  ـ خطة الدراسة:
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ألمت بكل جوانب موضوع  قدللحق، لا ندع قط أن هذه الدراسة  إحقاقاً
فذلك عمل لـيس باليسـير    منه، لاً"جريمة الرشوة"، أو حتى غطت جانباً متكام

  ولا تتسع له صفحات الدراسة.
 ،الواقع لقد حاولنا استنتاج معالم جد موجزة عن هـذه الجريمـة   وفي
من أن أساتذتنا الأجلاء، قد تصدوا لهذا الموضوع منذ زمن بعيد،  موعلى الرغ

 ـ  راًوالحقيقة أنهم قد ألموا بجوانب كثيرة منه، وتعد نتائج دراساتهم سراجاً مني
المتجـدد دومـاً، فهـو     الدراسةالباحثين أمثالي، إلا أنه لطبيعة موضوع  لكل

لحداثـة المتغيـرات،    راًوالدراسة اليوم وغداً، نظ لبحثيحتاج إلى المزيد من ا
  والظروف المختلفة التي يدور في فلكها طبيعة هذه الجريمة.

 حلـيلاً مما تقدم فإن هذه الدراسة تقوم على أربعة فصـول ت  وانطلاقاً
وتوضيحاً للصورة، وقد مهدت للموضوع بمقدمة عامة، تناولت فيهـا جريمـة   

 لجريمـة، المصـري، وأهميـة دراسـة هـذه ا     بـات الرشوة في قانون العقو
وصعوبتها، واختيار موضوعها ومنهجها وخطتها. والدراسـة مقسـمة علـى    

  النحو التالي:
  الرشوة   جريمةالأول : التأصيل التاريخي ل الفصل
  الثاني: ماهية الرشوة   الفصل
  الثالث: أركان جريمة الرشوة. الفصل
  .ة: عقوبة جريمة الرشو رابعال الفصل
  .الخاتمة
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  الفصل الأول
  التأصيل التاريخي لجريمة الرشوة

ليســت جريمـة حديثــة أفرزتهـا التطــورات السياســية،    الرشـوة 
كافـة،   تمعاتوالاقتصادية، والاجتماعية، والتقنية، التي بدأت تطرأ على المج

 ـ  قديمة ىبل ه التشـريعات   يقدم البشرية، حيث وجدت مظاهرها الأولـى ف
  القديمة.

الطبقات المغلوبـة   فرادهذه الظاهرة على شكل عطاء، يقدمه أ وتمثلت
 لمـوظفين، وا الحكـام إلى أصحاب النفوذ، ك نها في الثروة والسلطاعلى أمر

  ".يرتشيحتى بات الاعتقاد القائم أنه "لا يوجد حاكم لا 
فقد ساعد إزدهار الوعي السياسـي   ة،في الحضارة اليونانية القديم أما

جعـل جريمـة    لـذي الأمر ا نتهم،لدي المواطنين على الإحساس بالولاء لمدي
مرتكب هذه الجريمـة   ىحدوث، وجعل العقوبة التي تفرض علالرشوة نادرة ال

  .)١(صارمة تصل في أحيان كثيرة إلى الإعدام
يعاقـب علـى    دايةفقد كان القانون الروماني، ب ذلك،عكس من  وعلى

جريمة الرشوة، بغرامة مالية تساوي قيمة المبلغ الذي أخـذه المرتشـي، ثـم    
إذا ترتب علـى   لإعدام،فيما بعد سلطة توقيع عقوبة النفي أو ا ضيأصبح للقا

  .)٢(هذه الرشوة التضحية بشخص برئ
عاقبـت علـى    التي عاتلخطورة ذلك الفعل، فقد توالت التشري ونظراً

والذي عاقب الموظف المرتشـي   "Junia"هذا الفعل، وكان أهمها قانون جونيا 
  .)٣(أربعة أمثالهما أخذ و اربغرامة مالية تتراوح بين مقد

الإسلامية عن غيرها من التشريعات، مـن   الشريعةيختلف موقف  ولم
فقد حرمتها وجرمتها، واعتبرتها من قبيل أكل أمـوال النـاس    ،جريمة الرشوة

                                                
النهضـة العربيـة عـام     ارد ،الرشوة في الفقه الإسـلامي   ،مدكور حسين: د/  انظر) ١(

 .  ١٥٧ ص ،١٩٨٤
الرشوة واستغلال النفوذ وأسـاليب مكافحتهـا ،    رائم: اللواء / حسن الألفي ، ج انظر) ٢(

 .٣٥مرجع سابق ، ص 
ربية ، طبعـة  دار النهضة الع ،، قانون العقوبات اللبناني  نعم: د/ سليمان عبد الم انظر) ٣(

 .٣٤٧، ص  ١٩٩٦أولى ، عام 



 

 

  
٨٧٦

 
  

 

بالباطل، وقد وردت في ذلك أدلة كثيرة من القرآن الكـريم، والسـنة النبويـة    
  الشريفة، ويقول االله عز من قائل:

تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ وتُدلُواْ بِهـا   ولاَ﴿الرحيم  رحمنالاالله  بسم
 ونلَمتَع أَنتُمالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ووأَم نكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا ماالله  قصـد  )١(﴾إِلَى الْح

  العظيم.
 ـ  شمل وقد والمرتشـي   يالتحريم في الرشوة أركانها الثلاثـة: الراش
قال رسولنا الكريم محمد صلى االله عليه وسلم "لعن االله الراشـي   وقدوالرائش، 

  .)٢(وسلم يهاالله صلى االله عل سولوالمرتشي والرائش بينهما" صدق ر
جرائم لا  ىالرشوة في الشريعة الإسلامية من جرائم التعزير، وه وتعد

الأمر الحرية فـي   ليوحصر لها في الشريعة، ولا حد مقرر لها، حيث يترك ل
وتقنين العقاب الذي يراه مناسباً لها، وفقاً للتغيرات الزمنية، واخـتلاف   ديدهاتح

التي اعتاد عليها الناس، فالرشوة  عراف،المكان من حيث العادات والتقاليد والأ
اتفق العلماء بالإجماع علـى   والتي م،إذن تعد من الجرائم التعزيرية في الإسلا

  .)٣(قطعياً ماًتحريمها تحري
لا يمكن أن تقع من تلك التشـريعات عبثـاً، لمجـرد     العقوبات وهذة

الذي يمكـن   ررالرغبة في المنع ذاته، وإنما تحقيقاً لمصلحة الناس ومنعاً للض
  ).٤في نظامها وأموالها( ةالجريمةأن يصيب الجماعة من هذ

  الرشوة في القانون الفرنسي:
أحكام القانون الروماني، مـن حيـث    فرنسيبادئ الأمر، انتهج المشرع ال في

التفرقة بين الرشوة في الدعاوى المدنية، وبينها في الدعاوى الجنائية، فكانـت  
  .)٥(مالإعدا ىيدين البريء من أجل الرشوة ه لذيعقوبة القاضي الجنائية ا

                                                
 .١٨٨الكريم ، سورة البقرة ، الآية  القرآن) ١(
: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، رياض الصـالحين ، دار   انظر) ٢(

 .٣١٥، ص  ١٩٨٧، القاهرة ، عام  اثالريان للتر
بالرشوة ، جامعة الملك سـعود ،  : د/ أحمد لطفي السيد مرعي ، الجرائم الملحقة  انظر) ٣(

 .١٥٦، ص  ٢٠٠٨دار النهضة العربية ، عام 
: د/ علي حسن الشرفي ، شرح الأحكام العامة للتشريع العقابي اليمني ،  النظرية  انظر) ٤(

 .١٥، ص  ١٩٩٣ امالعامة للجريمة ، دار المنار ، القاهرة ، ع
 .٣٨، مرجع سابق ، ص  وذ: اللواء حسن الألفي ، جرائم الرشوة واستغلال النف انظر) ٥(
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الأخرى، فكان عقاب الرشوة شديداً، ولم تكن العقوبات  حوالفي الأ أما
تقديرها للقاضـي   يتركفيه مقدرة، بل أشبه بالتعازير في الشريعة الإسلامية، 

  .تهمحسب حال كل دعوى، وحالة كل م
بالإعـدام   عاقـب م، الذي كـان ي ١٧٩١بعد ذلك، صدر قانون عام  ثم

م، حيث عـالج جريمـة   ١٨١٠عام  الصادرالمرتشي، ثم جاء قانون العقوبات 
"القيـد بـالأغلال"    بـة ، وقرر لها عقو١٨٣إلى  ١٧٧الرشوة في المواد من 

 لـك، بعد ذ تمضافاً إليه غرامة مساوية لقيمة الرشوة المقدمة، وتوالت التعديلا
 ةحيث وضع أحكامـاً جديـد   ،١٩٤٥فبراير  ٨في  ادرإلى أن جاء الأمر الص
  لها بعقوبة الجنحة.مع احتفاظه  ،للرشوة واستغلال النفوذ

فـي   طبـق صدر قانون العقوبـات الفرنسـي، والم   ١٩٩٢عام  وفي
)، قد أخذت بنظـام  ٢١-٤٣٣، ١١-٤٣٢، ومما يذكر أن المواد (١/٣/١٩٩٤

 رشـوة ثنائية الرشوة بالنسبة للمسئولية والعقوبة، وهو نظام يقسـم جريمـة ال  
: جريمة الرشـوة  لىلأوالمسئولية والعقاب:ا في مستقلتين جريمتينالواحدة إلى 
 ،أو يقبل أخـذها  رشوةجريمة الموظف المرتشي حينما يطلب ال ىالسلبية: وه

صـاحب المصـلحة    يمـة جر ىالايجابية: وه شوةجريمة الر ىالثانية: فه أما
يعـده بهـا،    حتـى الراشي، الذي يرشي الموظف أو يعرض عليه الرشوة، أو 

ويعاقب صاحب المصلحة هنا بصفته فاعلاً أصلياً، وليس كشريك، كمـا فـي   
  نظام وحدة الرشوة.

إفلات أحد طرفـي الجريمـة مـن     عدم هىمن هذا التقسيم،  والفكرة
الطرف الآخر له، بحجة توقف الجريمـة عنـد    ابةالعقاب في حالة عدم استج

منح الرشـوة   مصلحةال احبذلك، عندما يرفض ص ويحدث)١(مرحلة الشروع
عندما يرفض الموظـف العـام أخـذ     العكس،لموظف عام طلبها منه أو على 

 تقـد؛ الرشوة عرضها عليه صاحب المصلحة، على أن نظام ثنائية الرشـوة من 

                                                
،  القسم الخـاص ، الجـرائم    وبات، شرح قانون العق الشاذلي: د/ فتوح عبد االله  انظر) ١(

، إسـكندرية ، ص  ٢٠١٦بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، عام  مضرةال
٢٣. 
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الرشوة إلى جريمتين مستقلتين، مخالفـاً بـذلك    هىيقسم واقعة واحدة، و لأنه
  .)١(المنطق القانوني
  كنايات الرشوة:
ألقاب "كنايات" عديدة، وأسماء متنوعة، وألفاظ تبدو جميلة بـل   ةللرشو

تبقى رشوة قبيحة، مهما تعددت أسـماؤها   اًوجذابة، ولكنها في مضمونها جميع
وتلونت مظاهرها، لأنها وإن دلت، فإنما تدل على شـخص المرتشـي؛ ذلـك    

 ـ ىالإنسان الذليل المنافق فصفته قبل أخذ الرشوة ه مـن   ل: الغلظـة والتملم
العمل، وعدم الاستجابة وإضاعة الحقوق، وتفويت الفرص علـى أصـحابها،   

بل إن شـئنا   ونةوصفته بعد أخذ الرشوة، الانبساط والشفافية والترحيب والمر
  وألقاب الرشوة. تالسهولة، ونذكر فيما يلي بعض من كنايا قلناالدقة 
 لأصـل افارسي  لفظ ىأو المنحة والانعام، وه عطية، بمعنىالبخشيش: -

من المصدر الفارسي "بخشيدن"، ولا يستخدم الفرس لفظ "بخشيش" في 
  .)٢(هذا المقام، بل يستخدمون اللفظ العربي: إنعام

تعبير شعبي مصري، يعني ضرورة دفع الرشـوة   وهوتحت الترابيزة: -
  .)٣(بشكل مستتر لإنجاز الأعمال

شعبي مغربي، بمعني "أعطيت فلان تحـت الـدف"    تعبيرتحت الدف:  -
 .)٤(أحد يراها أي أعطيته رشوة لا

تعني أن يحوز الشخص المعني "الراشي" بنظرة مالية  وهىإتطلع فينا: -
  .)٥(هأن يمن علي ىإلى المرتشي بمعن

أن المعاملة المطلوبة متوقفة كالسيارة، ولكي تعـاود   أيإبدها "بنزين"  -
  .)٦(سيرها يجب وضع بنزين بها لكي تسير

                                                
 .٢٤، ص  السابق: المرجع  انظر) ١(
عـام   –الرشـوة   –مدونة الوعي الثقـافي   -من الكنايات: أ/ نزيه عبد اللطيف للمزيد) ٢(
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 السابق. رجعانظر  : الم )٣(
 : المرجع السابق. انظر) ٤(
 .بق: المرجع السا انظر) ٥(
 : المرجع السابق. انظر) ٦(
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  .)١(دلالة تحقير للمرتشي مليح تعبيرسد له تمه: -
 وهو تعبير ذات أصل مصري يعنى الرشوة. شاى بالياسمين: -

  ــ عوامل انتشار الرشوة:
  بعض العوامل التي تؤثر في انتشار ظاهرة الرشوة، نذكر منها: هناك

 ي،الـوازع الـدين   انعدامأهمية هذا العامل في  تتجلىالعامل الأخلاقي: -
لدي الموظف، وعدم التفاني فـي   مهنيالضمير ال وانعداموالأخلاقي، 

أداء العمل الملقي على عاتقه، والذين يسقطون في بـراثن الرشـوة لا   
الضمير، بل ينظرون إليهـا علـى    وةولا صح لاقيأبهون بأهمية الأخ

  .)٢(أنها تقاليد تافهة لا يجب الوقوف عندها
جذور نفسية، تنعكس في دور المواطن الـذي   للرشوةالعامل النفسي:  -

لتقديم الرشوة، حيـث يفضـل روح الانهزاميـة واختصـار      يضطر
مسبقاً بأنهـا   يعرفالطريق، وتجنب الدخول في مواجهة الإدارة التي 

  .)٣(خاصة للانتقام منه لتملك وسائ
مجموعة من المؤثرات والظروف، تحيط بالجاني  وهوالعامل الاجتماعي: 

تسود فيه الأمية والجهل  يللمجتمع، فالمجتمع الذ اداًتجعله يتخذ سلوكاً مض
  .والفقر وانعدام الوعي القومي، والوازع الديني والخلقي والضمير المهني

لا محالة سوف يعـرف الرشـوة،    إنهانتشار الفوارق الطبقية، ف وكذا -
 .)٤(وتصبح شيئاً معتاداً لقضاء الحاجات

ارتفاع مستوى المعيشة، واضـطراد هـذا    ومؤداهالعامل الاقتصادي: -
مع عدم الزيادة في أجور المـوظفين والمسـتخدمين زيـادة     عالارتفا

مماثلة، وهذا ما أدى إلى انتشار الرشوة في جميـع الـدوائر العامـة    
  .)٥(والخاصة

                                                
 : المرجع السابق. انظر) ١(
: أ/ منتصر النوايسة ، جريمة الرشوة في قانون العقوبات ، دراسة مقارنة ، دار  انظر) ٢(

 .١٣٨، ص  ٢٠١٢، عام  الأردنالحامد للنشر والتوزيع ، 
 : المرجع السابق. انظر) ٣(
 : المرجع السابق.  انظر)٤(
 السابق. مرجعانظر  : ال )٥(
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  الفصل الثاني
  ماهية الرشوة 

  تمهيد:
في تحقيق مصالحها، وفي هذا  تتعددالمسلم به أن تصرفات الناس  من

 ريـب يكون التصرف لا جناح فيـه ولا تث  ينئذقد يسلكوا به سبيلاً مستقيماً، وح
الجميع؛ بل هناك من التصـرفات التـي    سلوبعلى أصحابه، ولكن ليس هذا ا

مما يغدو معهـا الأمـر متأرجحـاً بـين      والريبة،يلقى عليها ظلال من الشك 
  المقبول والغير مقبول.

نتناول هذا الفصل من خلال مبحثين ، نخصـص الأول   نناثم، فإ ومن
  القانوني لها . كييفالرشوة  ، ثم نخصص الثانى للت ماهية ةلدراس

  المبحث الأول
  ماهية الرشوة

عليها، ولـذا   قابطابع خاص سواء من ناحية: اقترافها أو الع للرشوة
  يلزم توضيح ماهيتها سواء في اللغة أو الاصطلاح الفقهي أو القانوني.

  :أولاً: تعريف الرشوة في اللغة
بالكسـر   وةوالكسر والفتح، والرش لضملثة الراء بافي اللغة مث الرشوة

الأسماء واللغات: الرشـوة   تهذيبهو المشهور والضم لغة، ويقول النووي في 
  .)١(لغتان فصيحتان مشهورتان رهابضم الراء وكس
 ،)٢(والرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة رشوةابن الأثير: الَ ويقول

وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء، (أي الحبل الـذي يسـتعان بـه    
 ـ اشيلإخراج الماء من البئر)، فالر مـن يعينـه علـى الباطـل،      يالذي يعط

  بينهما، يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. سعىالآخذ، والرائش الذي ي المرتشيو
                                                

: أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي ، تهذيب الأسماء واللغـات ، الجـزء    انظر) ١(
 .١٢١، ص  ١٩١٠، دار الكتب العالمية ، بيروت ، عام  انيالأول القسم الث

: مجد الدين أبي سعدات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحـديث   انظر) ٢(
ناحي وطاهر أحمد الزاوي ، المكتبة الإسلامية ، بيـروت،  والأثر ، تحقيق محمود الط

 .٢٢٦ه، ص ١٣٨٣عام 
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ع معاني الرشوة: ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة، بأن تصـن  ومن
: المداهنة، وصانعته: داهنته، ويقـول  والمصانعة ،آخر شيئاًله شيئاً ليصنع لك 

  .)١(صانعت الوالي إذا رشيته
: رتشـى إياها، وا ه: الجعل، وأرشاه: أعطاشوةالبحر الرائق: الر وفي

: ما يعطيه رجـل  لكسربا – وةوفي المصباح: الرشَ ها،وإسترشى: طلب أخذها،
يريد، ومنها بـذل المـال    ماكم له، أو يحمله على شخصاً حاكماً أو غيره ليح

  .)٢(لاستخلاص حق له على الآخر
  ألفاظ مرادفة للرشوة:

 ـ خَبثَمن: كل حرام قبيح الذكر، وقيل: هو ما السحت مالمكاسب وحر 
 ؛أسحات جمععنه العار، وقبيح الذكر، كثمن الكلب والخمر والخنزير، وال لَزمفَ
  وقع الرجل فيها، قيل: قد أسحت الرجل.   إذاو

  .)٣(: الهدية أي الرشوة في الحكم ونحوهماوالسحت
  كتابه الكريم: فيقال االله تعالى  وقد
 ـ لَا﴿االله الرحمن الرحيم  بسم سا فَيبكَذ لَى اللَّهوا عتَفْتَرتَكُمـذَابٍ  حبِع﴾ 

  .)٤(االله العظيم قصد
  إصطلاحاً:ثانياً: تعريف الرشوة 

وقد ذهب رأي إلـى   هب،إلى عدة مذا لرشوةالفقهاء في تعريف ا ذهب
وذهب آخر إلـى   ،)٥(لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل ىأن الرشوة هى: ما يعط

                                                
: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تهذيب اللغة ، تحقيق محمد على النجار  انظر) ١(

، جزء أول ، مادة (رشا) وجزء ثاني مادة (صنع) ، الـدار المصـرية    لراية، الدار ا
 ه.٣٧٠ه ، ٢٨٢للتأليف والترجمة ، 

: المولوي محمد بن علي بن علي التهانوي ، معجم مصـطلحات الفنـون ، دار    انظر) ٢(
 .٥٩٥ه، ص ١٤٠٤صادر بيروت 

الرويفعـي   نصـاري بـن مكـرم الا   حمد: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور م انظر) ٣(
، ص ١٩١٢الافريقي، لسان العرب باب التاء، فصل الحاء ، القاهرة ، دار المعارف ، 

٢٢٣. 
 .٦١الكريم ، سورة طه ، الآية  القرآن) ٤(
: أبي العلي محمد عبد الرحيم بن عبد الرحمن المباركافوري، تحفـة الأحـوزي    انظر) ٥(

 .٥٦٥، ص ٤ه، ج١٣٨٥السلفية عام  تبةبشرح جامع الترمذي ، المدينة المنورة ، المك
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 ،)١(على مـا يريـد   هأنها "ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له، أو يحمل
وكذلك ذهب رأي إلى أن الرشوة "كل مال دفع ليبتاع به من ذي جـاه عونـاً   

  .)٢(على ما يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة
ولايـة أو   ليبباطل أو ليـو  ه"ما أعطاه المرء ليحكم ل اأيضاً إنه وقيل

مال إلـى  هي "ما يدفع من  ةوأما آخر فذهب إلى أن الرشو ،)٣(ليظلم له إنساناً
 ؤخرذي سلطان، أو وظيفة عامة ليحكم له، أو على خصمه بما يريد هو، أو ي

  .)٤(الغريمه عملاً وهلم جر
إلى ما تقدم؛ نجد أن التعريفات السابقة قـد غطـت جوانـب     وبالنظر

معينة من الرشوة، من حيث أطرافها أو من حيث ماهيتها، خاصة وأن الرشوة 
نجد من الصعوبة إمكانية دمجها بتعريف جامع  وبالتالي قد عددة،لها جوانب مت

  .جوانبمانع لكل هذه ال
  الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

صـلة   بينهمـا مطالعة المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، نجد  من
واضحة، فإذا نظرنا في الأصل اللغوي (الرشـاء) الـذي هـو حبـل الـدلو.      

العـزة   عليـاء من البئر العميق، فإننا نجد صورة التدلي من  لماءليستخرج به ا
والكرامة إلى سحيق الذلة والمهانة، وينحدر من منعة الصـدق إلـى هاويـة    
الكذب، ومن عفة الأمانة إلى دنس الخيانة، وينزلق عن جادة الحق إلى مزالق 

 ـ يالباطل، وكأن الحاجة المقصودة عند المرتش  عـد ب يمغيبة بعيداً عن الراش

                                                
رد المحتار علـى   ،حنفي: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ال انظر) ١(

، دار الكتب ١تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، ط لمختارا رالد
 .٢٠٣ه ص ١٤١٥العالمية ، بيروت عام 

بن حجر العسقلاني الشافعي ، فـتح البـاري شـرح     علي: أبو الفضل أحمد بن  انظر) ٢(
، بيـروت ، دار الفكـر ، ص   ١، ط٢صحيح البخاري ،تحقيق عبد العزيز بن باز ، ج

 ه.١٣٨٩عام  ٢٢١
: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، المحلي، دار الاتحـاد المصـري    انظر) ٣(

 .١٤٠ص  ١٠ج  ،ه ١٣٩٠للطباعة عام 
 .١٤٥ص  ق: المرجع الساب انظر) ٤(
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بالرشـوة كتـدلي الـدلو     بالتـدلي لا وصول إليهـا إلا   لبئر؛الماء في عقر ا
  .)١(برشاءه

  ثالثاً: تعريف الرشوة في القانون:
موظف في أعمال وظيفته، عن طريق الاتفاق مـع   تجار: إىه الرشوة

صاحب الحاجة أو التفاهم معه على قبول ما عرض الأخيـر، مـن فائـدة أو    
ناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفتـه أو دائـرة   عطية، نظير أداء أو امت

  .)٢(اختصاصه
ثم فإن جريمة الرشوة تفترض وجود شخصين، موظف يطلب أو  ومن

أو امتناعه عن عمـل مـن أعمـال     عملجعلاً أو وعداً به، مقابل قيامه ب قبلي
وصاحب مصلحة؛ يسمى راشياً إذا قبل أداء مـا   –ويسمى مرتشياً  –وظيفته 

وظف أو التقدم بالعطاء فقبله الموظف، وعلى ذلـك تكـون العبـرة    يطلبه الم
مـا   لموظفبسلوك الموظف لا بسلوك الطرف الآخر، فتقع الرشوة متى قبل ا

عرض عليه قبولاً صحيحاً منتوياً العبث بأعمال وظيفته، ولو كـان الطـرف   
الآخر غير جاد في عرضه، ولا تقع الرشوة إذا لم يكن الموظف جـاداً فـي   

له، كما لو تظاهر بالقبول ليسهل القبض على ما يحـاول إرشـائه متلبسـاً    قبو
  .   )٣(بجريمة عرض الرشوة

بأن "كل موظف يقبل مـن آخـر    ريةقضت محكمة النقض المص وقد
وعداً بشيء ما أو يأخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كـان  

المذكورة ولو ظهر له أنه  لأعمالهذا العمل لاحقاً، أو للامتناع عن عمل من ا
غير حق، يعد مرتشياً مستحقاً للعقاب على جناية الرشوة يستوي فـي هـذا أن   

جاداً فيما عرضه عليه أو غير جاد متى كـان   معهيكون الراشي الذي تعامل 
على أنه جدي منتويـاً   لهفي ظاهره، وكان الموظف قد قب اًعرضه للرشوة جدي

                                                
: د / عبد الفتاح خضر ، النظام الجنائي ، ابن تيمية، الحسـبة فـي الإسـلام ،     انظر) ١(

 .٤٤ص  ٢٠١١الحسينية ، القاهرة ، عام  طبعةالم
: د / محمد ذكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات المصري ، القسـم الخـاص ،    انظر) ٢(

 .٣٣، القاهرة ، ص دار المطبوعات الجامعية  ١٩٧٨عام 
، عام  ٧المصري ، ط عقوبات: د / عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون ال انظر) ٣(

 .٢٦٨النهضة العربية ، ص  ر، دا ١٩٧٧
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الراشي، ذلك لأن العلة التي من أجلها شرع  لمصلحةوظيفته  تبمقتضيا لعبثا
القبـول منـه، إذ أنـه فـي      ابالنسبة للموظف بهذ تتحققالعقاب على الرشوة 

يكون قد إتجر بالفعل بوظيفتـه، وتكـون مصـلحة     -على السواء – لتينالحا
عن العبث بالوظيفة التي إئتمن عليهـا   شئفعلاً بالضرر النا دتالجماعة قد هد

أعمال بناء على وحي ذمته وضميره ليس إلا، أما الراشي فإن  يؤديالموظف ل
جـدياً دون   قبولاًجناية الرشوة لا تتحقق بالنسبة له إلا في حالة قبول الموظف 

كمـا فـي حالـة     لحالـة حالة تظاهره بالقبول وهو غير جاد فيه، إذ في هذه ا
 لوظيفـة لا يكون هناك إتجار فعلي من جانب الموظـف با  - الصريحالرفض 

عبـث   -التي أمرها بيده وحده ولا شأن للراشي فيه مما يكون منتفياً معه أي 
وفي هاتين الحالتين لا يكون عرض الرشوة على الموظـف إلا جنحـة    –بها 

  .)١(شروع فقط"
  النصوص القانونية التي تصدت لجريمة الرشوة في القانون المصري:

لجريمة الرشـوة،   ىالمصري قد تصد عقوباتالقول أن قانون ال سبق
  كالتالي: ى، وه١١١إلى  ١٠٣في الباب الثالث من الكتاب الثاني في المواد 

) تنص على:"كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره ١٠٣( المادة -
من أعمال وظيفتـه يعـد مرتشـياً،     ملأو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء ع

 ىولا تزيد على ما أعط هويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جني
  أو وعد به.
مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة  يعتبرمكرراً) تنص على: ١٠٣( المادة-

السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيـره   ادةالمنصوص عليها في الم
أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمـال  

  وظيفته أو للامتناع عنه.
) تنص على:"كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره ١٠٤( المادة -

عمل من أعمال وظيفته أو للإخـلال   عنأو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإمتناع
وقع من ذلك يعاقب بالسـجن المؤبـد وضـعف     ابواجباتها أو لمكافأته على م
  من هذا القانون. ١٠٣الغرامة المذكورة في المادة 

                                                
 ق ١٣س ٨٢٧، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم ١٩/٤/١٩٤٣ نقض) ١(
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موظف عمومي طلب لنفسه أو  كل) تنص على:اًرمكر ١٠٤( المادة -
لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتـه أو يعتقـد   

أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخـلال بواجبـات    عمخطأ أو يز
 ـ الـثلاث السـابقة    وادالوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في الم

ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عـدم الامتنـاع    ىتح لأحوالحسب ا
  عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

أدى  شـخص عمومي قبل من  ظفمو كل) تنص على:١٠٥( المادة -
له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمـل مـن أعمالهـا أو أخـل     

 ـذلك العمل أو الامت امبواجباتها هدية أو عطية بعد تم عنـه أو الإخـلال    اعن
بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقـب بالسـجن   

  عن خمسمائة جنيه. تزيدوبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا 
قام بعمل مـن   عموميموظف  كلمكرراً) تنص على: ١٠٥( المادة -

بواجباتها نتيجـة   خلأعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أ
لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مـائتي جنيـه   

  ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل  كل:على نص) ت١٠٦المادة (  -

أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل مـن الأعمـال    أو
مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيـد علـى    رع عنه يعتبالمكلف بها أو للامتنا

 حدىبإ أوتزيد على خمسمائة جنيه  سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا
  .لعقوبتينهاتين ا
لغيره أو قبل  ومكرراً) تنص على:كل من طلب لنفسه أ ١٠٦المادة (  -

و أ لحصـول أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم ل
من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكـام   الحصوللمحاولة 

أو الالتزام أو تـرخيص أو اتفـاق وتوريـد أو     ياشينأو قرارات أو ن
أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكـم   ةمقاول

من هـذا   ١٠٤المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 
عن مـائتي   قلوبالحبس. وبغرامة لا ت ومياًموظفاً عم القانون إن كان
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جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فـي  
  الأحوال الأخرى.

  في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها. ويعتبر
مكرراً ( أ )) تنص على:كل عضو بمجلس إدارة إحـدى   ١٠٦( المادة -

أو النقابـات المنشـأة    عاونيةالت معياتإحدى الج الشركات المساهمة أو
طبقاً للقواعد المقررة قانونـاً أو بإحـدى المؤسسـات أو الجمعيـات     

عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحـداها   فعالمعتبرة قانوناً ذات ن
طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعـداً أو عطيـه لأداء عمـل أو    

 مـن خطأ أو يزعم أنه  تقديفته أو يعللامتناع عن عمل من أعمال وظ
أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مـدة  

جنيه ولا تزيـد   ةلا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائ
أو  ملأعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالع اعلى م

وظيفته ويعاقـب الجـانى    باتبواج خلالأو عدم الأ عنهعدم الامتناع 
بالعقوبة ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمـل أو  

وكان يقصد المكافأة علـى   الوظيفة اجباتللامتناع عنه أو للإخلال بو
  ذلك وبغير اتفاق سابق.

العطية كـل فائـدة    أو) تنص على:يكون من قبيل الوعد ١٠٧( المادة -
يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافـق  

مادية أو غيـر   لفائدةعليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه ا
 مادية.

  
مكرراً) تنص على أن:يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة  ١٠٧المادة (  -

ط مـن العقوبـة إذا   الراشي أو الوسي ىالمقررة للمرتشي ومع ذلك يعف
  بها. ترفأخبر السلطات بالجريمة أو اع

) تنص على أن:إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل ١٠٨المادة (  -
يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشـوة فيعاقـب   

الفعل مع الغرامـة   لكالراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذ
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عفى الراشي أو الوسـيط مـن العقوبـة إذا أخبـر     المقررة للرشوة وي
مـن هـذا    ٤٨ مادةالأخيرة من ال قرةبالجريمة طبقاً لنص الف لطاتالس

  القانون.
أو  طيـة مكرر) تنص على أن:كل شخص عين لأخذ الع ١٠٨المادة (  -

الفائدة أو علم بها ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلـك  
حبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مسـاوية  مع علمه بسببه يعاقب بال

  أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة. القيمة م
  .١٩٦٢لسنة  ١٢٠ م) ملغاه بموجب القانون رق١٠٩( المادة -
) تنص على أن:من عرض رشوة ولم تقبل منـه  مكرر ١٠٩( ادةالم  -

ألـف   نعيعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد 
فإذا كان العـرض   عام، وظفجنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لم

حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمـدة لا تزيـد علـى    
  سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

مكرر (ثانياً)) تنص على أن:مع عـدم الإخـلال بأيـة     ١٠٩( ادةالم  -
قـانون آخـر يعاقـب    أشد يقضي بها قانون العقوبـات أو أي   عقوبة

عن خمسمائة جنيـه   دجنيه ولا تزي تيوبغرامة لا تقل عن مائ حبسبال
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشـوة  

  .بولولم يتعد عمله العرض أو الق
وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصـوص   فإذا

لك بقصد الوساطة لدى موظـف عمـومي   ) وإذا كان ذ١٠٤عليها في المادة (
  مكرر). ١٠٥( المادةالمنصوص عليها في  ةيعاقب بالعقوب

) تنص على أن:يحكم في جميع الأحوال بمصـادرة مـا   ١١٠المادة (  -
  يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

) تنص على أن:يعد في حكـم المـوظفين فـي تطبيـق     ١١١المادة (  -
  نصوص هذا الفصل:
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للحكومـة أو الموضـوعة تحـت     ابعةــ المستخدمين في المصالح الت١
  رقابتها.

  أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين. يةــ أعضاء المجالس النياب٢
والحـراس   والمصـفون أو الخبـراء ووكـلاء الديانـة     كمونــ المح٣

  القضائيون.
  ).١٩٥٧لسنة  ١١٢ قانونــ ملغى (بموجب ال٤
  ــ كل شخص مكلف بخدمة عمومية.٥
ومستخدمو المؤسسـات والشـركات    يرومجالس إدارة ومد اءــ أعض٦

والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحـدى الهيئـات   
  صفة كانت. بأيةفي مالها بنصيب ما  تساهمالعامة 

  بحث الثانيالم
  التكييف القانوني للرشوة

  موقف التشريعات من التكييف القانوني للرشوة:
التشريعات في تكييفها لجريمة الرشوة، ولم يتفق الفقـه علـى    اختلفت

يتنازعان الأحكـام   انتكييف موحد لها، بما يمكن القول أن ثمة نظامان تشريعي
  وحدة الرشوة. منظانظام ثنائية الرشوة و هماللرشوة،  قانونيةال

القول، بأن جريمة الرشوة تفترض عادة اشتراك شخصين فـي   ويمكننا
وجودهما كي يساهما بنشاطهما الإجرامـي فـي    تضىاقترافها، فهذا العمل يق

  وقوعه، وهما: المرتشي والراشي.
هو من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيـة   فالمرتشي

عنـه   متناعأو للإ هلأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفت
الذي يستغل سـلطة   صأو للإخلال بواجبات الوظيفة، وبعبارة ثانية: هو الشخ

  وظيفته.
 ـ أما ي الراشي فهو صاحب الحاجة الذي يسعى إلى شراء ذمة المرتش

وذلك بعرض أو تقـديم وعـد أو    واب،وإفساده كي يجعله يميل عن جادة الص
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على أن يؤدي لـه   لمرتشيإلى هدفه؛ وهو حمل ا وصولعطية أو هدية بغية ال
  بواجبات وظيفته. يخلمن أعمال وظيفته أو يمتنع عن أدائه أو  لاًعم

تتعلق باستغلال الوظيفة نجد أنفسـنا أمـام شخصـين     ةكل قضي ففي
أحـدهما صـاحب مصـلحة     فة،ت إرادتهما على العبث بمقتضيات الوظياتحد

ليحمله على أداء عمـل مـن    خدم،موظف أو مست علىيعرض هدية أو عطية 
موظف يقبل الهدية او العطية متجـراً   انيأعمال وظيفته أو الامتناع عنه، والث

 ـ  ا، بوظيفته، وبعبارة أخرى فإن الأول يمهد لإرتكاب الجريمة ويسـهل اقترافه
  .)١(والثاني أداة تنفيذها الرشوةبينما ينفذها الثاني، فالأول سبب 

القانونية لجريمـة الرشـوة يتنازعهـا نظامـان      الأحكامفإن  ذكرسبق ال وكما
  الرشوة. دةتشريعيان هما نظام ثنائية الرشوة، ونظام وح

  أولاً: نظام ثنائية الرشوة:
إلى جريمة الرشوة باعتبارها جريمة مزدوجـة أي   ينظرالنظام  وهذا

  هما: نفصلتينتتكون من جريمتين م
  أ ـ جريمة المرتشي (الجريمة السلبية):

فعل الرشوة؛ وهو فعل الموظـف الـذي    فىتمثل الجانب السلبي وهى
أو يقبل الرشوة مستغلاً سلطات وظيفته التي خولها له القـانون سـواء    طلبي

و هدية أو مجرد وعد، ويطلق الفقه على هذه الجريمة كانت في صورة عطية أ
  .)٢(الرشوة السلبية

  (الجريمة الإيجابية): راشيــ جريمة ال ب

                                                
 يالمصـري والقـانون  : د / أحمد رفعت خفاجي، جرائم الرشوة فـي التشـريع    انظر) ١(

، ٢٠٨م ، ص ١٩٩٩المقارن، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القـاهرة ، عـام   
٢٠٩. 

: د / محمد ذكي أبو عامر ، قانون العقوبات المصري ، القسم الخاص ، مرجـع   انظر) ٢(
 .٣٨ص  ابقس
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تقع مـن صـاحب    ىتمثل الجانب الإيجابي في فعل الرشوة، وه وهى
أو وعده به، ويطلق الفقـه   عليهالمقابل للموظف أو بالعرض  طاءالحاجة، بإع

  .  )١(يجابيةالإ وةالجريمة الرش ةعلى هذ
عن الأخرى  لايجابيةلهذا النظام تستقل كلا الجريمتين السلبية وا ووفقاً

 تتـوافر في المسئولية والعقاب، حيث يمكن أن تتوافر أركان إحداهما دون أن 
  أركان الأخرى، وقد تتوافر أركانهما معاً.

ويبرأ الآخر، لأن الراشـي   ماالمتصور أن يلاحق إحداه منف وبالتالي
بل هو فاعل لعمـل مسـتقل عـن عمـل      شي،لا يعد مساهماً في عمل المرت

وتسرى بالتالي على كل جريمة مستقلة عن الأخرى قواعد الاشتراك  يالمرتش
  .)٢(والشروع

إلى استقلال إجرام المرتشي عـن إجـرام الراشـي، فمـن      وبالنظر
حده، ويطلق الفقه على هذا نظـام  لكل منهما شركاؤه على  كونالمتصور أن ي

  .)٣(ثنائية الرشوة أو ازدواجية الرشوة
من جانب كبير من الفقه حيث يـذهب   النقد إلى متعرض هذا النظا وقد

رأي إلى أن هذا النظام لا يتفق مع العقل والمنطق، لأن من يعـرض الرشـوة   
، فكـل  اجتماعهمـا  فـي لا تتم إلا  ،ومن يقبلها، هما طرفان في جريمة واحدة

منهما فاعل في نفس الجريمة، والفعل الذي اشترك فيه يتكون مـن عنصـري   
  .)٤(أن يكون عقابهما واحد قتضيالعرض والقبول، وهذا ي

رأي آخر إلى أن هذا النظام غير طبيعي، حيث يجزئ واقعـة   وذهب
 مرتشـى جريمـة ال  تسـمية واحدة إلى جريمتين تجزئة مصـطنعة، كمـا أن   

ي حكمه) بالرشوة السلبية، فيـه شـيء مـن التسـاهل     (الموظف العام ومن ف
الرشوة ابتداءاً، أو عـن   سهوالتجاوز في التعبير، إذ أن المرتشين من يطلب بنف

                                                
: د / أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات المصري ، القسم الخـاص   انظر) ١(

 .١٢٦، ص ١٩٨٠العربية ، عام  هضة، دار الن
 .١٢٧ص  –: المرجع السابق  انظر) ٢(
، قانون العقوبات المصري ، القسـم الخـاص ، دار    ني: د / محمود نجيب حس انظر) ٣(

 .١٦ص ،  ١٩٨٨النهضة العربية ، القاهرة، عام 
سـابق ،   جعالإسلامي مقارناً بالقانون ، مر الفقه: د / حسين مدكور، الرشوة في  انظر) ٤(

 .١١٠ص 
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الحالة يكون عمل الراشي هو السلبي لأنـه   ةهذ فيطريق الوسيط (الرائش) و
وقد أخذ القانون الفرنسي بهـذا النظـام،    لمرتشيما يطلبه ا قبوليقتصر على 

) وعـالج الرشـوة   ١٧٧حيث عالج أركان الرشوة السلبية استقلالاً في المادة (
الفرنسيون مجمعـون علـى أن    ح)، والشرا١٧٩( مادةالايجابية استقلالاً في ال
يجعل فعل كـل مـن الراشـي والمرتشـي جريمـة       نالقانون قد أراد بذلك أ

فرنسا تسـاند الفقـه الفرنسـي     فيرت أحكام القضاء . وكذلك صد)١(منفصلة
التشـريعية الفرنسـية،    نصـوص وتؤيده في الاتجاه الذي انتهجه في تفسير ال

  ثنائية جريمة الرشوة. فكرةمؤكدة ل حكامفجاءت الأ
أنـه لا   الرشـوة، يذكر أن أساس نظام الازدواجية في جريمـة   ومما

تقع بمجـرد   تينأن كلا من الجريمالرشوة، إذ  فييشترط توافر الاتفاق بين طر
ارتكاب أحدهما فعلاً يتجه به نحو إتمام معنى الرشوة، وهو مجرد الطلب مـن  

 ـ بجانب المرتشي أو مجرد العرض من جان الفعـل مـن    ؤدالراشي ولو لم ي
أحدهما إلى اتفاق بينهما، كما يلاحظ أنه وفقاً لهذا النظام لا يكون هناك مجـال  

الشـروع إذا مـا طلـب     تصـور لكن يمكن  ،)٢(وةالرشلتصور الشروع في 
من في حكمه، وحالت ظروف خارجة عن إرادته عن وصوله إلى  أوالموظف 

علم صاحب الحاجة كما لو بعث إليه برسالة وضمنها طلبه، ولكـن السـلطات   
العامة ضبطت الرسالة، وحالت دون وصولها، أو كلف رسولاً إبـلاغ طلبـه،   

فإن جريمـة الرشـوة    اجة،طات دون صاحب الحولكن هذا الرسول أخبر السل
تقف بذلك عند مرحلة الشروع لأن الطلب لا يجد متحققاً في مدلوله القـانوني  

  .)٣(الحاجة حبله إلى علم صا بوصولهإلا 
  ثانياً: نظام وحدة الرشوة:

شك أن جريمة الرشوة قد نالها التجريم لحماية الوظيفـة، فليسـت    لا
ذاتها التـي   الوظيفة ىه وإنما نون،طائفة الموظفين أنفسهم هم محل رعاية القا

                                                
(3) Bourgeois (Charles), de la corruption des Fonctionnaires publics, 

thése, Paris, 1902, p.15. 
 .١٢٧: د / أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق، ص  انظر) ٢(
 .٥٨د / محمود نجيب حسني ، المرجع السابق  : انظر) ٣(
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يسعى الشارع لحمايتها، فأساس الجريمة ينحصر في الاتجار بالوظيفـة وهـذا   
  .)١(الموظف أو المستخدم بيقع في نصي لعملا

يعد الموظف أو المستخدم فاعلاً أصلياً، والراشي مقتضى ذلك أن  ومن
لجريمـة   ينأصـلي  ينشريكاً بالتحريض أو الاتفاق، أو أن يعتبر الاثنان فـاعل 

واحدة ومعنى هذا أن العبرة دائماً في جريمة الرشوة ليست بسـلوك الطـرف   
  أو المستخدم. موظفالآخر صاحب الحاجة، وإنما بسلوك ال

القول، أن نظام وحدة الرشوة ينظر إلـى   من التفصيل يمكننا وبشيىء
 جـوهر واحدة تنسب للموظف وحده، على اعتبار أن  ريمةالرشوة باعتبارها ج

 الـذي الرشوة هو الاتجار بالوظيفة، وهذا الفعل لا يقع إلا من الموظـف العام 
علـى نزاهتهـا وعلـى     ظـة يملك سلطات الوظيفة، ويلتزم بواجبـات المحاف 

ا الراشي فما هو إلا شريك للموظـف يسـتعير منـه    الثقة فيها، أم قتضياتم
فإن الوسيط  ذلكإجرامه حسبما تقتضى به قواعد نظرية المساهمة الجنائية، وك

  .)٢(بين المرتشي والراشي يعد شريكاً إذا توافرت بالنسبة لهما أركان الاشتراك
بين رشوة سلبية وأخـرى ايجابيـة،    لتفرقةلهذا النظام لا وجه ل وطبقاً

فلا يعـد فـاعلاً لهـذه     لرشوة،أن صفة الموظف ركن في ا مويقرر هذا النظا
مجرد شريك أياً كـان   والموظف فه غير االجريمة إلا من كان موظفاً عاماً، أم

  .)٣(الدور الذي ساهم به في الجريمة
مـا   حـد  إلـى بالذكر أن جريمة الرشوة في هذا النظام تشبه  وجدير

 الفاعـل في الوطء، أمـا   ةتقتضى مساهمة شخصي الجريمة ةفهذ لزناجريمة ا
 ،هو المتزوج منها، لأن القانون لا يعاقب على الوطء في حـد ذاتـه   صليالأ

  .)٤(ولكن على الخيانة الزوجية، أما غير المتزوج فهو شريك في هذه الخيانة

                                                
والقـانون   لمصـري : د / أحمد رفعت خفاجي ، جرائم الرشوة فـي التشـريع ا   انظر) ١(

 .٢١٠المقارن ، مرجع سابق ، صفحة 
، جريمة الرشوة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، مرجع  يسة: أ/ منتصر النوا انظر) ٢(

 .٢٠سابق ، ص 
 .٢١السابق ، ص  المرجع) ٣(
، مرجـع   اص: د / محمد ذكي أبو عامر ، قانون العقوبات المصري ، القسم الخ انظر) ٤(

 .٣٧سابق ص 



 

 

  
٨٩٣

 
  

 

  الموازنة بين النظامين والأثر المترتب عليهما: -
نظـام ثنائيـة    –النتائج المترتبة على إتباع أي من النظـامين   تختلف

في حالة العرض الخائـب للرشـوة، فلـو أن     –الرشوة أم نظام وحدة الرشوة 
(الراشي) أو الوسيط عرض رشوة على الموظـف، ورفـض    ةصاحب الحاج

الحالة أمام جريمـة عـرض خائـب     ةالرشوة، كنا في هذ ةالموظف قبول هذ
  للرشوة.

وحـدة   نابنظامالجريمة يختلف الوضع إذا ما أخذ ةخصوصية هذ يوف
وهمـا الرشـوة السـلبية والرشـوة      نفصلتينأو بنظام الجريمتين الم ريمةالج

  الايجابية.
  ــ أثر مبدأ وحدة الجريمة في نظرية الشروع:

حالة وحدة الجريمة، تصبح الرشوة جريمة بسيطة، الفاعل الأصلي  في
يعاقب على الشروع فيها إلا إذا حدث بدء فـي التنفيـذ    ولافيها هو المرتشي، 

من جانب المرتشي وحده، أما ذلك الذي يحاول شراء ذمة الموظف فلا تثريب 
البدء في تنفيذ جريمة الرشـوة لـم يقـع مـن جانـب       أنعليه قانوناً، طالما 
ومـن   –قبوله العرض الصادر من صاحب الحاجة مثلاً  دمالمرتشي، وذلك بع

القول إفلات الراشي من العقاب عن شروعه في رشوة الموظـف أو  شأن هذا 
من جانـب الفاعـل    نفيذالمستخدم، إذ أن الشروع لا يعاقب عليه إلا إذا بدأ الت

دون الشريك، ومن هنا قيل إن الشروع في الاشتراك غير معاقب  طالأصلي فق
  .)١(عليه، بينما أن الاشتراك في الشروع غير معاقب عليه

ارتكـاب جريمـة    عـن المرتشي  إمتناعتقدم، ففي حالة  مما وانطلاقاً
أعمالاً تحضيرية لفعـل   ىأو أوقف تنفيذها باختياره، أو لم يرتكب سو ،الرشوة

في جريمة الرشوة، وبالتالي يظـل الراشـي بعيـداً عـن      وعفلا شر لرشوة،ا
التي  فعالالعقاب، ولا يعد مرتكباً لجناية الرشوة أو الشروع فيها، مهما تكن الأ

  اقترفها.

                                                
 .٢١٩، ٢١٨: د / أحمد رفعت خفاجي، جرائم الرشوة ، مرجع سابق ، ص  انظر) ١(
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القول، أن ما تقدم يعد من مساوئ نظام وحدة جريمة الرشوة،  ويمكننا
فـي   هـو حيث يؤدي ذلك إلى إفلات الراشي من العقاب في الوقت الذي يعد 

  .)١(الواقع المحرض على ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة
  أثر مبدأ إزدواج الجريمة في نظرية الشروع:ــ  

لابد من إنشـاء جريمـة    انلمبدأ وحدة الجريمة، ك بقاالنقد الس لتلافي
جديدة، هى جريمة الشروع في الرشوة الايجابيـة، وبالتـالي أصـبح هنـاك     

منهمـا شـروع    لكلوكلتاهما مستقلتان، ف ابية،الجريمة السلبية والجريمة الإيج
في رشوة سلبية، كمـا   عخاص بها يمكن تصوره بجلاء، فيمكن قيام حالة شرو

حالة شروع في رشوة إيجابية، باعتبار أننا ننظر إلى كل جريمـة   ديمكن وجو
  على حدة.  

مراعاة البدء في التنفيذ مـن جانـب المرتشـي أو     كنآخر، يم وبقول
مـن قـانون    ٤٥الحالتين معاقب عليهما تطبيقاً لحكـم المـادة    االراشي، وكلت

 الايجابيةوقد أيد المشرع المصري الشروع في الرشوة  ،)٢(العقوبات المصري
  فقط.

  ــ طرفا الرشوة:
فكرة الرشوة توافر طرفين: المرتشي: وهو الموظـف العـام    تقتضى

ومن في حكمه، والراشي وهو صاحب المصلحة الـذي يعـرض الوعـد أو    
  ثمناً لاتجاره بوظيفته أو استغلالها.   ظفالعطية على المو

ذلـك   ابها،أن قانون الرشوة لا يتطلب مساهمة الاثنين معاً في ارتك بيد
أن مجرد طلب الموظف العام الرشوة من صاحب المصلحة يعد وحـده كافيـاً   

  لوقوع جريمة الرشوة ولو لم يستجب الأخير إلى طلبه.

                                                
 .٢٢١، ٢٢٠: المرجع السابق ، ص  انظر) ١(
ي على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل من قانون العقوبات المصر ٤٥المادة  تنص) ٢(

لأسباب لا دخـل لإرادة الفاعـل    هبقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا اوقف أو خاب أثر
ولا الأعمـال   بهافيها ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على إرتكا

 التحضيرية لذلك.
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ومن في حكمه هـو سـيد المشـروع     لعاما موظفالأمر، أن ال وواقع
في جوهرها وأساسها جريمـة موظـف    ىالاجرامي في جريمة الرشوة، إذ ه

بالوسيط (أو الرائش) ممثلاً لأحد طرفي  ىالرشوة ما يسم يعام، وقد يتدخل ف
الرشوة أو كليهما في تحقيق مآربهما، وهو في حقيقته لـيس إلا شـريكاً فـي    

  جريمة الرشوة.
في الرشوة ما يسمى بالمستفيد، وهو شخص يعينه المرتشي  وافريت وقد

 ـ ئدةأو يوافق على تعيينه للحصول على الفا وقـد   وة،أو العطية موضوع الرش
يساهم هذا المستفيد في جريمة الرشوة بفعل من أفعال الاشتراك فيعتبر شـريكاً  

 ١٠٨فيها، وإلا فإنه يتعين مساءلته عن جريمة خاصة نصت عليهـا المـادة (  
  مكرراً عقوبات مصري).

  ــ الحكمة من تجريم الرشوة:
 حسن أداء ىالمهددة بارتكاب جريمة الرشوة، ه القانونيةالمصلحة  إن

الوظيفة العامة وبالتالي ضمان نزاهتها، والاتجار في أعمال الوظيفة يهبط بهـا  
 رادالدولة لأف يهاويجردها من سموها، باعتبارها خدمات تؤد لعإلى مستوى الس

الشعب، والنتائج المترتبة على ذلك وخيمة العواقب بالنسبة للفـرد، وبالنسـبة   
  للمجتمع على حد سواء.

بين الأفـراد المتسـاوين فـي المركـز      لمساواةخرق لمبدأ ا فالرشوة
من يدفع المقابل للموظف العام،  إلىالقانوني حيث تؤدي خدمات مرافق الدولة 

غير القادرين أو العازفين عن أداء  لأفرادالخدمات أو تعطل عن ا ةوتحجب هذ
  ذلك المقابل.

 يمثل تلك الظاهرة من شأنه أن يهدر ثقة المواطنين الأسوياء ف وتفشي
نزاهة الجهاز الإداري للدولة من ناحية، وأن يدخل في ذهن المواطنين غيـر  
الأسوياء الاعتقاد بقدرتهم على شراء ذمة الدولة من خلال موظفيها من ناحية 

  الحكومية في دولة من الدول. لأداةوذلك من أخطر ما يصيب ا أخرى،
من فـي   وبالوظيفة العامة أ لانحرافالقول، أن الرشوة مدخل ل ويمكن

حكمها وفساد موظفيها، فهي انحراف بالوظيفة حيث تجعل الأولوية فـي أداء  
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في أداء  لويةالخدمة المطلوبة للأفراد أكثرهم مالاً وتأثيراً، بينما الأصل أن الأو
 الخدمة ينعقد للأفراد الذين تتوافر فيهم شروط الانتفاع بها.

  ــ الرشوة بمعناها الدقيق:
الرشـوة بمعناهـا    جريمة) مصري على وباتعق ١٠٣المادة ( نصت

: اتجار الموظف أو استغلاله لوظيفته علـى النحـو المبـين فـي     ىالدقيق وه
شرط مفترض يمثل الصفة الواجب  رالقانون وتستلزم هذه الجريمة لقيامها تواف

توافرها في الجاني، وركنين هما الركن المادي المتمثل في الانجاز بالوظيفـة  
القصد الجنائي، وسنتناول ذلك بشيء مـن   والمعنوي وه الركنأو استغلالها و

  التفصيل في حينه.
  خطة المشرع المصري في تكييف الرشوة:

نصوص قانون العقوبات المصـري المتعلقـة بالرشـوة،     باستعراض
ومقارنتها بمثيلاتها من القوانين الأخرى، نجد أن المشرع المصري قد غـاير  

  بين الرشوة السلبية والرشوة الايجابية. ميزمنهج التشريع الفرنسي، الذي 
المصري ينص صراحة على معاقبة الراشـي والوسـيط أو    فالقانون

  مكرراً). ١٠٧في المادة ( ىالرائش بالعقوبة المقررة للمرتش
لم يشأ أن يحـذو حـذو المشـرع     المصريالقول أن المشرع  ويمكن

إلـى قـانونهم    لفرنسيونبالطبع استفاد مما وجهه الشراح ا هوالفرنسي، ولكن 
وصاحب الحاجة؛ ولم يضع لكل منهما عمـلاً   لموظفمن نقد، فلم يفصل بين ا

 ـ  عمـل   اونصوصاً خاصة، بل تصور الرشوة ووضعها في القانون علـى أنه
فقد أريـد   والوسيط،النص على عقوبة الراشي  أماواحد يصدر من الموظف، 

أن خـالف القـانون    بشأنهما، وعلـى الأخـص بعـد    خلافبه منع اللبس وال
  .)١(المصري مصدره بعدم التفرقة بين الرشوة الإيجابية والرشوة السلبية

 رأىفقـد   العامة،القول أن المشرع المصري تحقيقاً للمصلحة  ويمكن
أن ينص على معاقبة من يحاول إفشاء ذمة الموظف، إذ لو ترك الأمر للقواعد 

                                                
تغلال النفوذ، مكتبة نشأة المعـارف ،  : د / ياسر كمال كمال، جرائم الرشوة واس انظر) ١(

 .٢٠، ص ٢٠٠٤مصر، عام
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لـم   ذالا يعاقب عليه إ الجريمةعقاب، فالتحريض على ارتكاب  هالعامة لما لحق
  .)١(ينتج أثراً

 يجـاب بأن "جريمة الرشوة لا تتم قانوناً إلا بإ علياقضت محكمتنا ال وقد
 ـ    يوقبول من جانب المرتش اشيمن الر  انإيجاباً وقبـولاً حقيقيـين. فـإذا ك

الشخص الذي قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل علـى أولـى الأمـر    
تتم به الجريمة  ذيمتلبساً بجريمته، فإن القبول الصحيح ال يالقبض على الراش

ولا يكون في المسألة أكثر من ايجاب من الراشي  الحالة، هذهفي  نعدماًيكون م
 ٩٦في رشوة منطبق عليه المـادة   شروعمن الموظف فهو  لاًيصادف قبو لم

  .)٢(عقوبات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 من قانون العقوبات المصري. اًمكرر ١٠٩: نص المادة  انظر) ١(
 ق٣، عام ١٤٣١،أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم ٢٤/٤/١٩٣٣) نقض ٢(
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  الفصل الثالث
  أركان جريمة الرشوة

  تمهيد :
في هذا  سنعرضالقانوني لها،  التكييفأن تطرقنا لماهية الرشوة و بعد

أن  راسـة هـذه الد  وتقتضىالفصل الأركان التي تقوم عليها جريمة الرشوة ، 
الجـاني "الـركن    صـفة الأول ل نخصـص نتناولها من خلال مباحث ثـلاث  

  .هاالمعنوي في لركنل الثالثالمادي للجريمة ، و لركنوالثاني ل ،المفترض"
  المبحث الأول

  صفة الجاني "الركن المفترض"
  تقديم:

الرشوة من جرائم الصفة "وهى الجرائم التي لا يمكـن أن   جريمة تعد
التي تكمل النمـوذج   ىه صفةال ةهذ علها،ترتكب إلا بتوافر صفة معينة في فا
الجريمة كلياً  امالصفة عن الفاعل تعذر قي ةالقانوني للجريمة. فإذا ما تخلفت هذ

  لانعدام شرط التجريم.
فإنها لا تشـذ عـن    ئمالجرا ةهذ ئفةالرشوة باعتبارها من طا وجريمة

الذي لا  تجارالا االعامة وهذ ظيفةقاعدتها، والصفة إنما تقوم على الاتجار بالو
  ألا وهو الموظف.   يفة،يمكن أن يقع إلا ممن يملك سلطة التحكم بالوظ

على ضـرورة تـوفر    لفرنسيمع نظيره ا المصرياتفق التشريع  وقد
  صفة الموظف في مرتكب جريمة الرشوة.

الجدير بالذكر أن "صفة الموظف العمومي" قد تكررت في مـتن   ومن
من قانون العقوبات المصـري،   مكرر ١٠٤، ١٠٤ ،مكرر١٠٣، ١٠٣المادة 

حيث حددت النصوص المتعلقة في هذا القـانون بجريمـة الرشـوة عناصـر     
" وهـو الصـفة الخاصـة    لمفتـرض يسمى "بالشرط ا اأولاها م لتيوة واالرش

بالمرتشى، إذ يتعين أن يكون موظف عام أو من في حكمه وفقاً لنص المـادة  
  من قانون العقوبات المصري". ١١١"
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" ئشالقول، أن القانون لا يشترط في الراشى أو الوسيط "الـرا  ويمكننا
وفقاً لمـا   ميينمن الموظفين العموفيجب أن يكون  ىصفة خاصة، أما المرتش

  ) عقوبات مصري  ١١١جرى نص المادة (
) عقوبـات  ١١١أن هناك أشخاص لم يـرد ذكـرهم بالمـادة (    غير

مصري، إنما تناولتهم نصوص عقابية أخرى وهم على سبيل الحصر كما ورد 
 ـ ١١٢" عقوبات المعدلة بالقـانون  ٢٢٢" المادةبمتن  الصـادرة   ١٩٥٧ نةلس

 ـ٢٩٨/١( المادةوكذلك  ، ١٩٥٧ايو م ١٩بتاريخ   ،قـانون العقوبـات    ن) م
رقـم   انون) من قانون العقوبات المصري والمضافة بالق٢٩٨/٢( المادةوأيضاً 

   ١٩٥٧مايو عام  ١٩الصادر في  ١٩٥٧لسنة  ١١٢
 ،فإننا نتناول هذا المبحث مـن خـلال مطلبـين     تقدم، هدى ما وعلى

 ـ الثـاني و ،حكمـه العمـومي ومـن فـي     للموظف نخصصه الأول  ةلدراس
  بالعمل. الاختصاص

  المطلب الأول
  الموظف العمومي ومن في حكمه

بدء، يلاحظ أن المشرع يستعمل عبارة موظـف عـام فـي     ذي بادئ
المصري، وكان قبل ذلك فـي المـواد    عقوباتمكرراً من قانون ال ١٠٩المادة 

موظفاً عمومياً،  رتشيمن ذات القانون تطلب أن يكون الم ١٠٥إلى  ١٠٣من 
في هذا المقام أنه لا فرق بين الاصطلاحين "موظف عمومي أو موظف  ونشير
  عام".

بالموظف العمومي: الشخص الذي يساهم في عمل دائـم فـي    ويقصد
أو غيرها مـن الوحـدات الإداريـة بأسـلوب      ولةخدمة مرفق عام، تديره الد

  .)١(الاستغلال المباشر
الإدارية للموظف العام،  كرةالف ةلم يتبن هذ لجنائيأن القانون ا والواقع

فمن المتصور أنها قامت على اعتبـارات يعيرهـا القـانون الإداري أهميـة،     
 لـت وليست لها في القانون الجنائي ذات الأهميـة، ويعنـي ذلـك أنهـا اغف    

                                                
 ق  ٥لسنة  ١٦٥، المحكمة الإدارية العليا ، القضية رقم ١٢/١٩٥٩/ ١٩) طعن ١(
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 هةومن الوج ة،الاعتبارات التي تمثل أهمية أساسية في التنظيم القانوني للرشو
  اضيق مما ينبغي. –على اتساعها  – رالعملية قد

عليها لا يفسح من نطاق التجريم بحيث يمتـد إلـى جميـع     فالاعتماد
الاشخاص الذين يؤدون أعمالاً ذات أهمية عامة على نحو تكون معه للمجتمع 

  .)١(كفالة نزاهتها يالمصلحة ف
سابقاً يشـترط لاعتبـار الشـخص     يهالمشار إل عريفمنطلق الت ومن

  موظفاً عاماً توافر شرطين:
  : أن يكون قائماً بعمل دائم بأجر أو بغير أجر. الأول
  .)٢(: أن يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامةالثاني

  أولاً: أن يكون قائماً بعمل دائم بأجر أو بغير أجر:
في دوام الوظيفة، هو بحسب طبيعتها، والعلاقـة التـي    قصودالم فإن

فمتى كان الشخص يشغل وظيفـة   ،على أساسها الحكومةتقوم بين الموظف و
لا تنفك عنه، إلا بالوفاة أو الاسـتقالة أو العـزل،    يثعلى وجه الاستمرار بح

  .نيفإنه يعتبر من الموظفين العموميين متى توافر الشرط الثا
الشخص عن عمله راتبـاً مـن    يتقاضىالاعتبار ألا يؤثر في هذا  ولا

للوظيفـة العامـة أو    اللازمـة خزانة الدولة؛ لأن الراتب ليس من الخصائص 
  .)٣(من الشروط الواجبة شرطاً

التـي   الوظيفةالقيام بأعمال  علىأن يقصر الموظف جهوده  والأصل
أن الحكومة قد ترى فـي بعـض    إلاأسندت إليه، وألا يجمع إليها عملاً آخر، 

حالات استثنائية الخروج عن هذا الأصل بالقدر الذي تراه غيـر مـؤثر فـي    
  .)٤(وتجيز الجمع بين الوظيفة وعمل آخر عامة،المصلحة ال

                                                
: د / محمود نجيب حسني ، قانون العقوبات المصري ، القسم الخاص ، مرجـع   انظر) ١(

 .٢٣٠سابق، ص 
،  ٨، ط خاصالمصري ، القسم ال لعقوباتمحمود مصطفى، قانون ا د: د / محمو انظر) ٢(

 .١٨، ص ١٩٨٢ عامدار النهضة العربية ، 
 .١٧٧في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  ةد / حسين مدكور، الرشو انظر) ٣(
 . ١٧٩السابق ، ص  المرجع) ٤(
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  ثانياً: أن يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة:
بعمله في  ماهس ذابأن الشخص لا يعد موظفاً عمومياً إلا إ لالقو يمكننا

السـلطة التنفيذيـة    وخدمة مرفق عام أو مصلحة عامة، ويدخل في هذا موظف
والمصلحية، والسلطة القضـائية والسـلطة    مركزيةالمركزية، والسلطات اللا

  التشريعية والمؤسسات العامة.
قضت محكمتنا العليا في هذا الخصوص بأن "الموظف العام هـو   وقد

ي خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشـخاص  ف ئمالذي يعهد إليه بعمل دا
 ـ     نونالقا  ذلكالعام عن طريق شغله منصـباً يـدخل فـي التنظـيم الإداري ل

  .)١(المرفق"
في خدمة مرفق عام صـفة   عاملونكذلك بأنه "لكي يكتسب ال وقضت

 ـ    موظفال  قالعام، يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفـة الدولـة عـن طري
  .)٢(رالاستغلال المباش

  فئات الأشخاص الذين في حكم الموظف العام: -
  أ ــ المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها:

  المستخدمون في المصالح الحكومية: ــ ١
بهم الموظفون الذين يشغلون أدنى درجات السـلم الإداري فـي    ويراد

الحكومة المركزية، وقد أراد المشرع المصري النص عليهم تأكيـداً لشـمول   
  العموميين كافة أياً كان مركزهم الوظيفي. لموظفينالنص ل

الاعتقـاد السـائد بـأن     هىقديماً:  يةالتسم ةكانت الحكمة في هذ وقد
ز بقدر من السلطة العامة، مما دعا المشرع للنص صراحة الوظيفة العامة تتمي

  .)٣(على طائفة المستخدمين منعاً لأي لبس أو خلاف
  المستخدمون في المصالح الموضوعة تحت رقابة الحكومة: -٢

                                                
 ق  ٥٠لسنة  ١٢٢٥رقم  قضية، المحكمة الإدارية العليا ، ال٩/٢/١٩٨١ الطعن) ١(
 ق. ٥٠لسنة   ١٢٢٥، المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم  ٩/٢/١٩٨١ الطعن) ٢(
انون العقوبات ، القسم الخـاص ، الطبعـة   : د/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في ق انظر) ٣(

 .١٢٥،  ١٢٤، دار الطباعة الحديثة ، ص  ١٩٩١الرابعة، القاهرة ، عام 
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 معدلـة ) عقوبـات فرنسـي ال  ١٧٧/١العبارة وليدة نص المادة ( وهذه
تنصـرف   العبـارة  هذه، وقد ذهب الفقه الفرنسي إلى أن ١٦/٣/١٩٤٣بقانون 

إلى الهيئات ذات الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة كالمؤسسات العامة أو 
  .)١(والمشروعات المؤممة أياً كان طبيعتها قليميةالوحدات الإ
 ـحكومةالهيئات الخاضعة لرقابة ال وأما  كزيـة اللامر الهيئـات  ى: فه

  نوعان: ىوه ةالإداري
 ـ  لا- ل المحافظـات والمـدن والقـرى    مركزية إقليمية : وذلـك مث

  .جديدةوالمجتمعات العمرانية ال
  .)٢(أو مرفقية : مثل المؤسسات العامة للدولة يةمصلح مركزية لا ــ
) من ١١١أنه "حيث نصت المادة ( إلى االعلي محكمتنا ذهبتذلك  وفي

  قانون العقوبات على أن:
"المأمورين والمستخدمين أياً كان وظيفتهم يعتبرون كالموظفين، وبذلك 
تنطبق أحكام الرشوة على كل شخص له نصيب من الاشتراك في إدارة أعمال 

صغيراً، وإنما يشـترط بجانـب ذلـك أن     ذلكالحكومة، مهما كان نصيبه في 
 ـ  ممنيكون   ة،تجري عليهم أحكام الأنظمة واللوائح الخاصة بخدمـة الحكوم

. وهنـاك أنظمـة   الأنظمـة  هذهأحد  ١٩٥١لسنة  ٢١٠وقانون الموظفين رقم 
أخرى خاصة برجال الجيش والبوليس، وعلى هذا يدخل في حكـم المـوظفين   

 ١١١مكـرراً و   ١٠٩بمقتضى المادتين  ستخدمينالعموميين والمأمورين والم
 هاوموظفي الوزارات والمصالح ومسـتخدمي  الجيشمن قانون العقوبات رجال 

  ).٣طبقاتهم( لافعلى اخت
 العـاملين المشـرع اعتبـار    رأىقضت محكمة النقض المصـرية بـأن:   وقد

بالشركات المؤممة، في حكم الموظفين أو المستخدمين العـامين فـي تطبيـق    
 –من قانون العقوبات  الثانيوالرابع من الكتاب  ثالواردة بالبابين الثال رائمالج

إلى المـادة   ١٩٦٢لسنة  ١٢٠رقم  القانونحين أضاف ب –ومن بينها الرشوة 
                                                

 .١٨٩مدكور، الرشوة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  حسين: د/  انظر) ١(
 .١٢٦السابق ، ص  رجع: د / أحمد فتحي سرور ، الم انظر) ٢(
 ق ٢٩لسنة  ٢٠٥ة الإدارية العليا، القضية رقم ، المحكم ٣٠/٣/١٩٥٩) الطعن٣(
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فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد في حكم الموظفين  عقوباتمن قانون ال ١١١
التـي تسـاهم    الشركاتالعموميين في تطبيق الجرائم المشار إليها، مستخدمو 

بنصيب ما بأية صفة كانت. وإذ كان ما تقـدم، وكانـت    االدولة في رأس ماله
فيمـا   االتي ربطت بين الطاعن وشركة أوتوبيس شرق الـدلت  العلاقة القانونية

أورده الحكم من شروطها، هى علاقة عمل لتوافر خصيصتي التبعية والأجـر  
حكم الموظفين العـامين فـي مجـال     يف يكونفإنه  ،اللتين تميزان عقد العمل

جريمة الرشوة، يستوى هذا الخصوص أن يكون عقد العمل محـدد المـدة أو   
  .)١(اغير محدده

ب ــ أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكـانوا منتخبـين أو   
  معينين:

النيابية هى هيئات عامة ذات صفة تمثيلية، أي إنها تنـوب   والمجالس
فـي   يـة أو عن جماعة منهم في التعبير عن إرادتهـم الجماع  طنينعن الموا

  .)٢(التي تهم المواطنين أو الجماعة الأمور
هذه المجالس من حيث النطاق الذي تعبر فيه عن الإدارة التي  وتنقسم

إلى مجالس عامة ومجالس محلية، ومن أمثلة المجالس الأولى: مجلـس   اتمثله
  والمدن والقرى. لمحافظات: مجالس انيةالثا المجالسالنواب ومن أمثلة 

اعتبر المشرع أعضاء هذه المجالس سـواء أكـانوا معينـين أو     وقد
الكثير من الفقهاء باعتبار أنهـم   هحكم الموظف العام، وهو ما أيد منتخبين في

يباشرون الوظيفة التشريعية، فضلاً عن ممارسة جانب من السـلطة التنفيذيـة   
  .مالهايتمثل في الرقابة على أع

جـ ــ المحكمون أو الخبـراء ووكـلاء الديانـة والمصـفون والحـراس      
  القضائيون:
العقل  ةيتمتع بالسمعة الطيبة ورجاح المحكم: هو ذلك الشخص الذي -

امرأة، يلجأ إليـه الأطـراف المتنازعـة     أووالخبرة العملية، سواء أكان رجلاً 
                                                

 ق ٤٠لسنة  ٤٢٩، أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم  ١٩/٤/١٩٧٠ نقض) ١(
 ـ  انظر) ٢(  ١ط ام،: د / إبراهيم حامد طنطاوي ، جرائم الاعتداء على الوظيفة والمـال الع

 .١٦٥، ص  لقانونية، المكتبة ا ٢٠٠٠عام 
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لتعيينه محكماً أو عضواً في هيئة تحكيم، للفصل في النزاع الذي نشب بيـنهم،  
وفقاً للقانون الواجب التطبيق الذي اختاروه واتفقوا على تطبيقه علـى النـزاع   

  .بينهمالناشئ 
ثم، فإن اطلاق لفظ المحكمين على عموم اللفظ في نص المـادة   ومن

) من قانون العقوبات، إنما يتسع إلى كل محكـم يـتم تعيينـه بـإرادة     ١١١(
ما كـان   ياًدولياً أو محلياً، وأ كيمالأطراف المتنازعة سواء كان موضوع التح

يقوم بمهمة  يينهتع الةالقانون الذي يختاره الأطراف المتنازعة، إذ المحكم في ح
  القاضي.

الخامسة مـن   لفقرةأن المشرع المصري قد أتى با ،الجدير بالذكر ومن
 ـ١١١المادة ( "كـل شـخص    ى) عقوبات، والتي تتضمن فقرة أعم وأشمل وه

إلى كل شخص مكلف بخدمة عموميـة،   تنصرف ىبخدمة عمومية" وه كلفم
في الفقرة الثالثـة علـى    تغني عن النص على هؤلاء المذكورين ىوبالتالي فه

التخصيص، وبالتالي فالنص عليهم لم يأت بجديـد مـع عبـارة الفقـرة      جهو
  .)١(الثالثة

 ةيتمتع بمجموعة خبـرات أو خبـر   لذيا الشخص: فهو ذلك  الخبير-
  العلمية. تهمعينة اكتسبها عن طريق عمله أو دراسا

 ي) عقوبات مصري، هو الـذ ١١١المنصوص عليه بالمادة ( والخبير
يتم ندبه من خارج مصلحة خبراء وزارة العدل، لأداء مهمة فنية فـي إحـدى   
الدعاوى المطروحة على الجهات القضائية، وسواء أكانت جهات التحقيـق أو  

الخبير المعين في وزارة العدل موظـف عمـومي،    أنقضاء الحكم، وبديهي 
أو من  بتدائيةويستوى أن يكون الخبير من الخبراء المقيدين بجداول المحاكم الا

  خارج الجداول.
  الديانة والمصفون والحراس القضائيون: ءوكلا ــ

يختارون من المحاسبين أو المحامين، ويتم قيـدهم بجـداول    وهؤلاء
في كل محافظة، وأعمالهم مساعدة للقضاء وجهـات   ائيةخاصة بالمحاكم الابتد

                                                
 .٣٦٢: د / أحمد رفعت خفاجي ، جرائم الرشوة ، مرجع سابق ، ص  انظر) ١(
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والعقارات  موالوتحقيق الديون وتصفية الأ موالالتحقيق، وتتمثل في حصر الأ
  .)١(إدارتهاو

الفئة المعاونة لجهات التحقيق والقضاء، حيث يعتبرها المشـرع   وهذة
 قـانون ) من الباب الثالث في ١١١في حكم الموظف العام، وفقاً لنص المادة (

  العقوبات.  
  د ــ كل شخص مكلف بخدمة عمومية:

 أوالقانون بالقيام بإحـدى الخـدمات العامـة     هكل شخص يلزم وهو
يشغل مركزاً وظيفياً  كونهبمباشرة مهمة تتعلق بالنظام العام، بغض النظر عن 

  في الدولة من عدمه.

                                                
ق ، وقد جاء ٥٨لسنة  ٤٥٣٦، أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم  ١٧/١/١٩٨٩ نقض) ١(

بإعـادة تنظـيم الرقابـة     ١٩٦٤لسنة  ٥٤فيه "إذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 
 وفحـص ة الإدارية فـي الرقابـة   الإخلال بحق الجه م"مع عد هالإدارية تنص على أن

(ج) الكشـف عـن المخالفـات     -الشكاوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بـالآتي: 
تقع من العاملين أثنـاء مباشـرتهم لواجبـات     يالإدارية والمالية والجرائم الجنائية الت

من غيـر العـاملين،    قعوظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي ت
 ـ أوأداء واجبات الوظيفة  مةتستهدف المساس بسلاوالتي   رطالخدمات العامة وذلك بش

 المـادة كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات، كما تـنص   ذنالحصول على ا
الرابعة من القانون المذكور على أن تباشر الرقابة الإدارية اختصاصها فـي الجهـاز   

سسـات العامـة والشـركات التابعـة لهـا      والمؤ لعامةوالهيئات ا روعهوف يالحكوم
والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة، وكـذلك  

من الوجوه، مما يعتبـر أن المشـرع لا    وجهجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي 
ليشمل  يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعني المفهوم في فقه القانون، وإنما بسطه

العاملين في جميع الجهات والأجهزة المنصوص عليها في تلك المادة، لما كان ذلك= = 
وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن خبير جـدول بمحكمـة الإسـكندرية    

 ـ امللقي لمحكمةللأمور المستعجلة، وقد نيط به مباشرة المهمة التي ندبته تلك ا فـي   ابه
 –وهي مهمة رسـمية   –مدني مستعجل الإسكندرية  ١٩٨٦لسنة  ٣١٧٨القضية رقم 

وقد طلب لنفسه وأخذ مبلغ الرشوة بقصد الإخلال بواجب تلك المهمة، وتم ضبطه بناء 
فإنه يعتبر في حكم الموظف العمومي، وذلك عملاً  –النيابة العامة  نصادر م اذنعلى 

تصـاص الرقابـة   ) عقوبات في باب الرشوة، وينبسط عليـه اخ ١١١/٣بنص المادة (
النظر، وانتهي إلى هذه النتيجة فإن النعـي   ذاالإدارية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه ه

 محل له".  عليه في هذا الخصوص يكون لا



 

 

  
٩٠٦

 
  

 

للعمـل العـام دون    ىيعد الشخص مكلفاً بخدمة عامة، إذا تصـد  ولا
فالأمر يتوقف على أن يصدر تكليف بذلك من السـلطة العامـة    لذلك، كليفت

صادراً من السلطة التـي تملـك    المختصة، ويتعين أن يكون العمل المكلف به
كعملية الندب في المفهوم القضـائي،   ونهالقيام به أصلاً، إذ التكليف في مضم

  باطلاً. فوإلا كان التكلي
بفترة زمنية، وقد يكـون بـأجر أو    دداًأو مح قد يكون مؤقتاً والتكليف

رغبته،  وندون ذلك، وسواء كان التكليف برغبة وسعى المكلف بالخدمة أما د
  الحرب. فبعض التخصصات في ظرو كتكليف

المصرية، قد عرفـت المكلـف    نقضال محكمةمما تقدم، فإن  وانطلاقاً
لـم   لـو بخدمة عمومية بأنه: كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع، و

يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين، مـا دام أن  
  .)١(يملك هذا التكليف هذا الشخص قد كلف بالعمل ممن

أعضاء مجـالس إدارة ومـديرو ومسـتخدمو المؤسسـات والشـركات       -ه 
والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئـات العامـة   

  -تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفةكانت:
من العاملين بالموظفين العمومين  طائفةال ةالمشرع المصري هذ ألحق

لسنة  ١٢٠بتطبيق أحكام الرشوة، وقد أضيفت هذه الطائفة بالقانون  قفميا يتعل
)، ٦) عقوبات فقرة جديـدة الرقيمـة (  ١١١المادة ( إلى، الذي أضاف ١٩٦٢

الموظفين العموميين فـي تطبيـق نصـوص     موالتي تقضي بأن يعتبر في حك
الطائفـة فـي حكـم     ةالرشوة الفئة المشار إليهم عاليه، وقد اعتبر أفراد هـذ 

  .)٢(بنص صريح حاسم وواضح العموميبن، الموظفين
 مـنهم الفئة، سـواء   ةالقول، أن المشرع نص صراحة على هذ ويمكن

من يتقاضى راتباً دورياً، أو من يحصل على مكافأة مقابل حضـور الجلسـات   

                                                
: د / رضا السيد، الرشوة والجرائم الملحقة بها، الناشرون المتحدون ، القاهرة ،  انظر) ١(

 .١١ص  ٢٠١٠عام 
الرشوة ، المركز القومي للإصـدارات   جريمةيهاب عبد اللطيف، : المستشار / ا انظر) ٢(

 .١٦٧، ص  ٢٠١٥ مالقانونية، القاهرة ، عا
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التعيين أو الانتخـاب   طريقةالإدارات، وسواء أكان ب لسمجا لأعضاءبالنسبة 
  والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت. للمديرين في المؤسسات

في حكـم المـوظفين    الجهات هذهثم يتعين لإعتبار العاملين في  ومن
: هو الأجـر، ولا  اني: الأول هو التبعية، والثطينأن يتوافر لهم شر نالعموميي

  .)١(يشترط في العمل الاعتياد والانتظام
  :هودوالش لاتوالقاب نبفئة الأطباء والجراحي ص*حكم خا

الشارع حكم الرشوة في نطاق الموظفين العموميين إلى طائفة مـن   مد
في الخدمة العامة، وقد رأى أن صدق هؤلاء فـي أعمـالهم    مالأشخاص تساه

مما يتعين معه توفير الحماية الكاملة لهذا الأمن  اعي،أمر يقتضيه الأمن الاجتم
  .)٢(عن طريق تشديد العقاب

من قـانون   ٢٩٨/٢، ٢٩٨/١، ٢٢٢ المواد دتمما تقدم، أور وانطلاقاً
فئات خرج المشرع بها عن تطلب صفة الموظف العام،  ،)٣(العقوبات المصري

الرشـوة إذا   بيلمن في حكمه في شخص الجاني، واعتبر تلقيه للعطاء من ق أو
  .)٤(توافرت شروط معينة

اعتبر المشرع المصري الفئـات موضـوع النصـوص السـابقة      وقد
والقابلات والشهود، في الأفعال التي عـددها فـي حكـم     احين"الأطباء والجر

الحالات؛ الأصل فيهم تأديـة خـدمات جليلـة     ةالموظف العام، إذ أنهم في هذ
أو بشكل غيـر   شخاص،للمجتمع سواء بشكل مباشر، يتمثل في أداء الخدمة للأ

  ككيان اجتماعي كبير. هأثره على المجتمع بأسر كسينع ،ممامباشر
                                                

ق   ٤٠لسـنة   ٤٢٩، الطعن رقم  ضأحكام محكمة النق عة، مجمو١٩/٤/١٩٧٠ نقض) ١(
الـدلتا   شـرق وقد جاء فيه "لما كانت العلاقة التي ربطت بين الطاعن وشركة أتوبيس 

علاقة عمل لتوافر خصيصتين التبعة والأجر اللتين  روطها،هيفيما أورده الحكم من ش
الموظفين العاميين في مجال جريمة الرشـوة،   كمتميزان عقد العمل، فإنه يكون في ح

 في هذا الخصوص أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محددها". ستويي
المصري، القسم الخـاص ،   تلوسيط في قانون العقوباا ،سرور ي: د / أحمد فتح انظر) ٢(

 .١٢٥، ١٢٤سابق، ص  مرجع
 ذكر هذه المواد في موضع سابق بهذا المبحث. سبق) ٣(
، مرجـع   يفي قانون العقوبات المصـر  اصبكر ، القسم الخ المهيمن: د / عبد  انظر) ٤(

 .٢٨٦سابق صفحة 
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  :الخاص*المستخدم 
مكوناً للرشوة عند الموظف  لوظيفةيقف المشرع لاعتبار الاتجار با لم

 العبـث من أن تمتـد يـد    ةالعمومي وحده، بل أراد أن يحمى الأعمال الخاص
علـى أنـه "كـل     ١٠٦فى المـادة   نصفيها، ف المستخدمينوالاتجار بها إلى 

مخدومه  علم غيرمستخدم طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية ب
 تشـياً ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبـر مر 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيـه ولا  
  على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. تزيد

  المطلب الثاني
  الاختصاص بالعمل

قانون العقوبات على أن "يعتبر مرتشياً  ن) مكرراً م١٠٣المادة ( تنص
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمـومي  

عمل يعتقد خطـأ أو   داءطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأ
  يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه".

أنها إتجـار بأعمـال    الرشوةنجد أن الأصل في  ، تقدممما  وانطلاقاً
الوظيفة، والاتجار يقتضى أن يأخذ الموظف العطية أو يقبل الوعد بهـا لقـاء   

ضرورة كـون   تبعالذي يست الأمر ،قيامه بأداء العمل المطلوب أو الامتناع عنه
الموظف مختصاً حقيقة بالعمل المطلوب أداءه أو الامتناع عنه، والعقاب لم يعد 

مقصـوراً علـى الموظـف     – ١٩٥٣لسـنة   ٦٩رقم  بعد صدور القانون –
مخـتص   أنهغير المختص، إذا زعم  وظفاختصاصاً حقيقياً، بل إمتد إلى الم

  بالعمل المطلوب أداءه أو الامتناع عنه.
لسنة  ١٢٠عند هذا الحد، بل امتد بموجب القانون رقم  مريقف الأ ولم

يوليـو   ٢٥في  ةوالمنشور بالجريدة الرسمي ١٩/٧/١٩٦٢الصادر في  ١٩٦٢
غير المختص الذي يعتقد خطأ أنه  ظف، إلى حالة المو١٦٨بالعدد  ١٩٦٢عام 

  مختص.
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  الاختصاص: ييلزم التفرقة بين حالات ثلاث ف ولذا
  ــ الاختصاص الحقيقي. أ

  ــ الاختصاص المزعوم. ب
  الاختصاص المعتقد فيه خطأ. ــ ج

  أ ـ الاختصاص الحقيقي:
يدخل فـي الاختصـاص القـانوني     ملعالحقيقي هو كل  الاختصاص

ما يحـتم أن يكـون تعيـين     نونللوظيفة التي يتقلدها الموظف، وليس في القا
وليس في  ية،أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة أو أوامر مكتوبة أو شفو

القانون ما يمنع أن يدخل في أعمال الموظف العمومي كل عمل مـن أعمـال   
رؤساؤه تكليفاً صحيحاً، ولو لم يكن بحسب الأصـل  الخدمة العمومية، يكلفه به 

  داخلاً في اختصاص الموظف.
قضت محكمة النقض المصرية بأن "توافر عنصـر اختصـاص    وقد

 كمـة من أجله متروك لتقـدير مح  شوةالموظف بالعمل الذي عرضت عليه الر
  .)١(الموضوع ما دام سائغاً"

هـو وحـده    رشو،أن يكون الموظف الم شوةيلزم في جريمة الر ولا
المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفي أن يكـون لـه فيـه    
نصيب من الاختصاص، ولو برأي استشاري يسمح له بتنفيـذ الغـرض مـن    

وتنظيم العمـل، ومـا قـد     لإدارةمرجعه هنا إلى طبيعة ا مرالرشوة، إذ أن الأ
كـذلك أن يكـون    ويكفييتطلبه من أعمال أساسية، وأعمال معاونة استشارية، 

  وليس ضمن حدود الوظيفة المباشرة. بالموظفالعمل له علاقة 
إذا كان الموظف مختصاً بالعمل، فهنا في هذا المقام لا فـرق   وبالتالي
الامتناع عنه، حيث أن المشـرع المصـري جعـل مـن      أوبين تأدية العمل 

أو  لعمـل ا النصوص العقابية للرشوة، مؤاخذة المرتشي بغض النظر إذا كـان 

                                                
 ٥٦لسـنة   ٥٨٣١الطعن رقم  ، ضمحكمة النق أحكام، مجموعة  ١٧/١٠/١٩٩٦) نقض١(

 ق. 
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غير حق، عادلاً أو غير عادل، وسـواء تقـره اللـوائح     أوعنه حقاً  تناعالام
  .)١(والقوانين أم غير ذلك

قضت محكمة الـنقض المصـرية بأنـه "المرجـع فـي تحديـد        وقد
هو الجهة الإدارية المختصة دون المتهم، وخليـق بالمحكمـة أن    ختصاصالا

التـي يتبعهـا دون    الإداريـة  الجهةتتحرى حقيقة اختصاص الطاعن بسؤال 
التعويل في ذلك على إقراره؛ لأن توزيع الاختصاصات لا يثبت بالإقرار، بـل  

  .)٢(بتكليف الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف في أقل الأقدار"
  ب ــ الاختصاص المزعوم:

 ١٠٤كـرراَ، م١٠٣( نساوى المشرع المصـري فـي المـادتي    عندما
أجلـه، وبـين    منبالعمل الذي تناول العطية  فبين اختصاص الموظ ،مكرراً)

للراشي بأنه مختص به، فهذا يعني أنه لم يقصر وجود جريمة  امهزعمه أو إيه
لم يكن مختصاً،  ولو حققالرشوة على حالة الاختصاص الحقيقي فقط، وإنما تت

إلا أن الأمر مشروط بأن يكون الموظف قد زعم بأن ما يطلب منه يدخل فـي  
  .هأعمال وظيفت
فيسـتوي أن يكـون    عموم،" في النص ورد على سبيل الزعم"ال ولفظ

صريحاً، أو ضمنياً، أو شفوياً، أو مكتوباً، مما يعني ضـرورة تـوافر نشـاط    
  .بالاختصاصإيجابي من الموظف الذي يزعم 

لا يكفي مجرد اتخاذ موقف سلبي، كما لو تحصل الموظـف   وبالتالي
على سذاجته أو غفلته، دون أن يوهمه  اًعلى عطاء من صاحب الحاجة، اعتماد

  بنفسه، أو بواسطة غيره، أو يزعم له ما يغاير الحقيقة.
قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشـأن بـأن "اسـتحدث     وقد

" مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن رراًمك ١٠٣" دةالمشرع نص الما
 ـ     لمـوظفين ن اطريق التوسع في مدلول الرشوة، وشـمولها مـن يسـتغل م

                                                
،  ٤، القسم الخـاص ، ط   ت: د/ محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبا انظر) ١(

 .١٨، مطبعة جامعة القاهرة، ص  ١٩٥٦عام 
 ٣٩لسـنة    ٨٦٩، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم  ٢٧/١٠/١٩٦٩ نقض) ٢(

 ق 
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مـن   حصـول الشارع بهم في هذا الباب وظيفتـه لل  همالعموميين، والذين ألحق
  .)١(ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم

  ج ــ الاختصاص المعتقد فيه خطأ:
محكمة النقض المصرية بأنه: "جريمة الرشـوة، تتحقـق مـن     قضت

أن يعتقد خطـأ أنـه    بشرطدائرة وظيفته  نجانب الموظف ولو خرج العمل ع
من أعمال وظيفته، أو يزعم ذلك كذباً وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه 

  .)٢(إذ هو حينئذ يجمع اثنين الاحتيال والارتشاء" عم،فيما اعتقد أو ز
هنا اعتقاد الموظف المرتشي نفسه، بأنه مخـتص بالعمـل    والمقصود

  .جةحاالوظيفي لا اعتقاد صاحب ال
صاحب الحاجة في  لىالأمر أنه إذا اتخذ هذا الاعتقاد الخاطئ إ وحقيقة

 الإعتقـاد مظهر خارجي إيجابي فإنه يكون زعماً للاختصاص، أما إذا بقى هذا 
إلى أنه،  ١٩٥٣يبطنه، فقد ذهب رأي في ضوء قانون عام  ياًالخاطئ أمراً ذهن

أو من في حكمه،  يومكان القانون يدخل في نطاق الرشوة كل موظف عم اإذ
خلافـاً للواقـع،    هحصل على عطية لأداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفت إذا
الحقيقية المشوبة بالغلط هى على الأقل في مسـتوى النيـة المزعومـة.     النيةف
بقي فكرة كامنة  ذارأي آخر إلى أن الاعتقاد الخاطئ في الاختصاص، إ ذهبو

 مللاختصاص، كما أنه لا يقـوم مقـا   لاًفي نفس الموظف فلا يمكن أن يعد بدي
صـريح أو   بيالزعم، طالما أنه لم يظهر إلى صاحب الحاجـة بعمـل إيجـا   

 نصـر الحالة تتوفر النية السيئة لدى الموظف، ويتخلـف ع  ذهضمني، وفي ه
أساسي في الجريمة هو شرط الاختصاص أو الزعم به؛ ولذلك فإنه يفلت مـن  

  .)٣(العقاب
فنص على حالة اعتقاد  ١٩٦٢لسنة  ١٢٠ انونتدخل المشرع بالق وقد

الامتناع كشـرط بـديل للاختصـاص     والموظف خطأ في اختصاصه بالفعل أ
  الحقيقي أو المزعوم.  

                                                
 ق  ٣٠لسنة  ١٢١٧الطعن رقم  النقض،، مجموعة أحكام محكمة ٢٤/١٠/١٩٦٠) نقض ١(
 ق  ٦٢لسنة  ١٩٠٢، الطعن رقم  قض، مجموعة أحكام محكمة الن١٩٩٤/   ٢/١ قض) ن٢(
، مرجع سابق ، ص  عقوبات: د / عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون ال انظر) ٣(

٢٩٢. 
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  المبحث الثاني
  الركن المادي لجريمة الرشوة

  تمهيد:
الركن المادي لجريمة الرشوة، بإرتكاب نشاط إجرامـي محـدد،    ينعقد

غرض الاتجار بالوظيفة أو  حقيقأو الأخذ، لت ولوهو يتمثل في: الطلب أو القب
  استغلالها.

مما تقدم، فإننا نتناول الركن المادي لجريمـة الرشـوة مـن     وانطلاقاً
أو القبول  الطلبالفعل المادي: (  صورمطالب ، نخصص الأول ل ثلاثخلال 

موضوع جريمة الرشوة ، أما المطلب الثالـث   لفائدة) ، والثانى ل١أو الأخذ )(
  .وةوزمن وقوع جريمة الرش سبب هوف

  المطلب الأول
  صور الفعل المادي

  (الطلب أو القبول أو الأخذ)
) عقوبات مصري على أن "كل موظـف عمـومي   ١٠٣المادة ( تنص

طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمـل مـن أعمـال    
  وظيفته يعد مرتشياً........".

المادي لجريمة الرشوة يتمثـل فـي    لركنمن هذا النص أن ا ويتضح
  أو قبول أو أخذ. طلب

  الطلب أو القبول أو الأخذ:
النصـوص   وردتبها، فقد  هانلا يست فسدةكانت جريمة الرشوة م لما

من السعة، على نحو يشمل كل صور الاتجار بالوظيفـة أو   يةالتشريعية العقاب
الموظف مرتشياً أن  عتباربأعمالها أو حتى محاولة ذلك، فلا يشترط القانون لا

يتسلم الجعل بالفعل، بل ولا يشترط أن يتم الاتفاق عليه بين المرتشي وصاحب 
 قبولاً دفتامة، ولو لم يصا ريمةالحاجة؛ إذ جعل المشرع من مجرد الطلب ج

                                                
دار  الخـاص، : د/ عبد العظيم مرسي وزير ، شرح قانون العقوبات  ، القسـم   انظر) ١(

 .٧٢، ٧١ص  ١٩٩٧النهضة العربية ،عام 
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وظيفته سـلعة   ليعرض أعما الذيمن صاحب الحاجة أو الوسيط، فالموظف 
  يتم الصفقة. عمنلمن يدفع ثمنها لا يقل إجراماً 

من قانون  ١٠٣قضت محكمة النقض المصرية بأنه:"كانت المادة  وقد
العقوبات تنص على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبـل أو  

عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال  لأداءأخذ وعداً أو عطية 
تزيد على ما أعطى أو وعـد   الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا

منه على أن: كل موظف عمومي قبل من شـخص   ١٠٥به" كما تنص المادة 
له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالهـا أو أخـل    دىأ

هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتنـاع عنـه أو الإخـلال     باتهابواج
ك وبغير اتفاق سابق يعاقـب بالسـجن   بواجبات وظيفته بقصد المكافأة عن ذل

وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيـه" ومفـاد هـذين    
توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمـل   االنصين أنه إذ

في ذلك أن يكون  ىمن قانون العقوبات يستو ١٠٣مقابل الجعل إنطبقت المادة 
لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمـل كـان    العطاء سابقاً أو معاصراً

الحالة تكون قائمة منـذ   ةتنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذ
 –أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة  لالبداية، أما إذا كان أداء العم

الحالـة   ةفي هذ حقغير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللا
  .  )١(من قانون العقوبات" ١٠٥تنطبق عليه المادة 

  ـ الطلب :
: ما كان لك عنـد  لبةُفي اللغة هو: محاولة وجدان الشيء وأخذه. والطُ الطلب

به. والمطالبة: أن تطالب إنساناً بحق لك عنده، ولا تـزال   لبهآخر من حق تطا
  .)٢(تتقاضاه وتطالبه بذلك

طلب الرشوة، إنما تكمن في استهانة الموظـف   يالجريمة ف وخطورة
العمل الذي تحمل مسئوليته، والأمانة التي أؤتمن عليها فكل توجـه لـه    قيمةب

                                                
 ٥٣لسـنة   ٦٥٧٨، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم   ١٣/٣/١٩٨٤) نقض ١(

 ق
مصر العربية ، طبعة وزارة التربيـة   رية، جمهو ةمجمع اللغة العربي لوجيز،ا المعجم) ٢(

 .٣٩٢صفحة  ٢٠٠٤والتعليم عام 
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أن الموظف قد باع ذمتـه   ىنحو طلب الارتشاء أياً كانت صورته، إنما يدل عل
  وضميره، وفتئ يعبث بواجبات وظيفته.

 ،الطلب جريمة تامة درثم كان من الطبيعي أن يعتبر المشرع مج ومن
 ،طلب من صاحب الحاجة جعلاً أو وعداً به يكون قد سلك سبيل المجرمين فإذا

ولا يقدح في ذلك مسلك صاحب الحاجة فيما بعد، إذ الرشوة جريمة موظـف  
  في وظيفته التي بيده ملاك أمرها دون صاحب الحاجة.   ريتج

صـادرة عـن   إرادة منفردة  نالقول بأن الطلب : هو تعبير ع ويمكن
الموظف تجاه الحصول على مقابل نظير قيامه بعمل معين، أو امتناعـه عـن   

طبقـاً لـذلك تقـع     إنـه عمل معين، ولو لم يعقبه قبول الجانب الآخر، بحيث 
أنه لا يعتد بالطلب إلا إذا وصـل إلـى علـم الراشـي،      لىالجريمة كاملة، ع

لغيره، وكـذا أن   أونفسه،  الطالبأن تكون الرشوة للموظف  كويستوي في ذل
تكون مجرد عطية أو مجرد وعد بها، وعلة ذلك أن المشرع أراد أن يحـافظ  
على نزاهة العمل الوظيفي، وطلب الموظف الرشوة سـواء لنفسـه أو لغيـره    

  ثم يؤديان إلى أن الموظف يعد فاعلاً أصلياً في جناية الرشوة. ومنمتساويان، 
المقرر أن جريمة الرشوة قضت محكمة النقض المصرية أنه:"من  وقد

تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله، ولا تتوقف على تنفيذ 
كـان   االمرتشي الغرض من الرشوة بالفعل باعتباره ليس ركنا في الجريمة، لم

ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، من أنه مجرد عضو فـي  
ى أعمال المبلغ، وأنه قام لعملية الإشراف بجدية الجهة المنوط بها الإشراف عل

ما حصل عليه منه، وما طالبه به كان مقابل اعمال أداها له ومصـاريف   نوأ
 –وقد عرض له بحكم وأطرحه بما يسـوغه   –فحص العينات ودين أداه عنه 

  )١(يكون غير سديد"
  
  

                                                
لسـنة   ٣٠٠٥٣محكمة النقض ، الطعن رقـم   أحكام، مجموعة  ١٧/٥/٢٠٠٠)  نقض ١(

 ق٦٧
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  ـ القبول :
 ـ القبول والقبـول   )١(هفي اللغة يعني : الرضا بالشيء وميل النفس إلي

على الوعـد، إذ أورد   لوعدمكرراً، هو قبول ا ١٠٤المقصود في نص المادة 
  لفظ" أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية". النص

الوعد بالعطيـة الـذي    ظفلوقوع جريمة الرشوة، أن يقبل المو فيكفي
ان الراشي قد نفذ هذا الوعـد أو نكـل   صدر من الراشي، دون عبرة بما إذا ك

 لرشـوة عن تنفيذه، إذ يكفي مجرد صدور القبول من المرتشي لوقوع جريمة ا
  تامة كاملة.

قد قبض الثمن، فهـى لا   المرتشيلا تتطلب لتمامها أن يكون  فالرشوة
من الجانب الآخر، وإنما تقوم على مجـرد   بضعلى الدفع من جانب والق متقو

  يتجر بوظيفته أو يستغلها.قبول الموظف أن 
مـن   يسـتنتج يشترط في القبول أن يكون صريحاً، بل يصـح أن   ولا

الصعوبة تبدو في إثباته، خاصة إذا سـكت الموظـف    ولكنظروف الأحوال، 
  ولم يبد رأياً.  

أن يكون دليلاً علـى   يصحقد يكون السكوت دليلاً على القبول، كما  إذ
فأنجز مـا   لهإذا ما مضى الموظف في عمالتردد أو الرفض، وتزداد الصعوبة 

وقـد لا   بالرشوة،في الاستجابة للوعد  الرغبةيكون ذلك مبعثه  فقدطلب منه، 
حرصه علـى إتمـام العمـل     بيلالرغبة، وإنما من ق ةيكون منبعثاً قط عن هذ

محكمة الموضوع وجوهر القبول أنه تعبير  يروإنجازه، والأمر هنا متروك لتقد
 ،جـادة  لإرادةعتد القانون بأي إرادة، وإنما يتطلب أن تكـون ا عن إرادة، ولا ي

تبنى على اليقـين، ولـيس علـى الشـك      ئيةغير أنه لما كانت الأحكام الجنا
يظهر لديها  مل إذاوالتخمين فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم، 

إذ الشـك   ،للوعد بالعطيـة  كمهالدليل الدامغ على قبول الموظف أو من في ح
  يفسر لصالح المتهم.

                                                
 .٤٨٩مرجع سابق ، ص  وجيز،ال المعجم) ١(
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من قانون  ١٠٤المصرية بأن:"نصت المادة  ضقضت محكمة النق وقد
العقوبات على عقاب الموظف، إذا طلب لنفسه أو لغيـره أو أخـذ وعـداً أو    

أو لمكافآتـه   باتهاللإخلال بواج وللامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أ طية،ع
أن يكون العطاء سـابقاً أو معاصـراً   على ما وقع منه من ذلك، يستوي الحال 

. ما دام الامتناع أو الإخلال كـان  هأو الإخلال، أو أن يكون لاحقاً علي اعللامتن
 نـذ الحالة تكون قائمة م ةتنفيذاً لاتفاق سابق. إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذ

 ـ   ةبداية الأمر بدلال ة تعمد الإخلال بواجباتها. فإذا كان الحكم قـد ربـط بعلاق
عن السرقة، مما يفيد أن  لتبليغالسببية بين تحرير السند وبين الإخلال بواجب ا

عرض الرشوة إنما كان متفقاً عليه من قبل، فإن ما يثيره المتهم من أن تحرير 
لعـرض   وجـب على الإخلال بواجبات الوظيفة الم حقالسند بمبلغ الرشوة لا
  )١(الرشوة عديم الجدوى"

  الأخذ : ـ
 خـذ . ويتحقـق الأ )٢(لغة يعني "أخذ" الشيء: حازه وحصلهفي ال الأخذ

تحصـل عليهـا أم لغيـره،     الذيبمجرد تناوله العطية سواء أكانت للموظف 
إذ جرى النص على "كل موظف عمـومي طلـب لنفسـه أو     واءفالأمر هنا س

  لغيره أو قبل ..."
من الركن المادي بأنها ترد مباشرة على العطيـة   الصورة ةهذ وتتميز

فهى تعد أخطر صـور   لذالم يسبقها هذا الوعد، و أوسواء سبقها وعد بالرشوة 
الرشوة إذ فيه يكون الموظف قد قبض فعلاً ثمن اتجاره بوظيفته أو استغلالها، 

 ـ     مىولهذا يطلق عليها تعبير "الرشوة المعجلة" خلافـاً لصـورة القبـول المس
  رشوة الآجلة"."ال

المـادي   لـركن تحقق الأخذ من جانب المرتشي توافر في حقه ا ومتى
على أداء العمل أو الامتناع عنه، ولا عبرة أيضـاً   فلجريمة الرشوة دون توق

بنوع العطية أو شكلها أو قيمتها أو الكيفية التي قـدمت بهـا، ذلـك أن تنفيـذ     
المثلى لواقعة الأخـذ،   ،والصورةالغرض من الرشوة ليس من أركان الجريمة

                                                
 ق  ٥٥لسنة  ٣٠٣٨، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم ٩/١/١٩٨٦) نقض ١(
 ٨الوجيز ، مرجع سابق، ص  المعجم) ٢(
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منها على سـبيل   يكونأخرى قد  اًالتسليم المادي للعطية، لكن هناك صور ىه
 نـه الحصول على أسهم في إحدى الشركات باسم شـخص آخـر يعي   ثال،الم

المرتشي، أو بيع عقار أو أرض أو شقة بأكثر من ثمنها الحقيقـي، أو شـراء   
الجنسية من امـرأة ذات   عةالمت أخذ أوعقار أو أرض أو شقة بأقل من ثمنها، 

  حاجة لدى المرتشي قبل تنفيذ المطلوب منه أو بعده.
نسبياً عنه فـي حالـة    اًالعطية، قد يكون يسير أخذ يةفي عمل والإثبات

الطلب أو الحصول على وعد، وهو جائز بكافة الطرق ومنها البينة والقـرائن  
  .)١(مهما بلغت قيمة العطية

  المطلب الثاني
  موضوع جريمة الرشوة الفائدة

أن يرد على وعـد   ذ،ذي بدء، يجب في الطلب أو القبول أو الأخ بادئ
 حديـد، ولا يشترط في الفائدة أن تكون محددة طالما كانت قابلـة للت  عطية،أو 

أو قبله، أو أخـذه، كـثمن لأداء    ،المقابل قد طلبه الموظف نويجب أن يثبت أ
  عمله.

أو  شـي كل فائدة يحصل عليها المرت :العطيةمن قبيل الوعد أو  ويكون
كانت الفائـدة ماديـة أو    وسواء ،الشخص الذي عينه، أياً كان اسمها أو نوعها

إلى أي فائدة أو ميزة يحصل عليهـا الموظـف،    فغير مادية، وكذلك تنصر
مثل: العلاقات  خصيةمثال: تعيين لأحد أقاربه أو ترقيته، كذلك ميزة المتع الش

  الخاصة وغير ذلك مما ينطبق عليه هذا الوصف. السهراتالجنسية أو 
) من قـانون  ١٠٧المادة ( انتذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن:لما ك وقد

العقوبات تنص على أن:" يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائـدة يحصـل   
عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك، أو علم به، ووافق عليه، أياً كـان  

  ".يةء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادوسوا هااسم

                                                
مرجع سابق  ي،: د/ عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات المصر انظر) ١(

 .٢٩٤، ص 
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المرتشـي ليسـت    عليهـا مفاد هذا النص أن الفائدة التي يحصل  فإن
قاصرة على الأمور المادية، إنما يدخل فيها أيضاً وطبقاً للنص الفائـدة غيـر   

تشمل الجوانب المعنوية سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة،  التيالمادية، 
لمتع الجنسية أياً كانت صورها والتي تجـردت مـن صـفة    والتي يدخل فيها ا

النص جاء مطلقاً، وذلك فـي   في واردالمشروعية، يدل على ذلك أن التعبير ال
قولـه سـواء    هاقوله عن الفائدة، أياً كان اسمها أو نوعها بل أضاف في وصف

  الفائدة مادية أو غير مادية. ةهذ تأكان
 قعتهـا "الطاعن" من المتهمة الثانية موا بكان الأمر كذلك فإن طل وإذا

الرشوة، يكـون   ابلفي مق –وقد تم ذلك  –لقاء إفشائه لها بموضوع الامتحان 
ينعاه "الطاعن" على أن العلاقـة الجنسـية لا    ام نويكو –قد تحقق في الواقع 

  .  )١(تصلح أن تكون منفعة مقابل الرشوة غير سديد
الفائدة ركناً في هذه الجريمـة،   نمإذ جعل  نونالقول، بأن القا ويمكن

لتحديد نوعها على نحـو لا   ىترك النص عليها عاماً بغير تخصيص، فلا معن
حيث أطلق النص على  المصري،المشرع  فعلهأساس له من القانون، وهو ما 

) من قانون العقوبـات المصـري   ١٠٧عمومه دون تقييد، فأورد نص المادة (
  بأنه:

العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشـي أو  "يكون من قبيل الوعد أو 
اسمها أو نوعهـا،   انالشخص الذي يعينه لذلك، أو علم به، ووافق عليه، أياً ك

  وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية".
  

مما تقدم، فإن العطية مهما قل قدرها أو حجمها، فلا تأثير لها  وانطلاقاً
إذ أنه من المتصور ألا يقوم الراشـي   ،جريمة الرشوة قبل الموظف معلى قيا

 ـ ثـم قيـام    ثلاً،بتسليم العطية للمرتشي وذلك في حالة الاتفاق على العطية م
الموظف بأداء المصلحة، وعدم وفاء الراشي بما اتفق عليـه، وإلا مـا كـان    

في حد ذاته، وما أورد ألفاظ الـنص العقـابي    لطلبصورة ا رمالمشرع قد ج

                                                
لسـنة   ١٨٨٣٣النقض ، الطعن رقـم   محكمة، مجموعة أحكام ١٣/١٢/١٩٩٩ نقض) ١(
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فضلاً عن أن المشرع إنما توسع في صور الرشـوة   ،على عمومها دون تقييد
  البشرية نحو هواها. لنفسمحاربة الفساد الوظيفي، وجموح ا ىلغاية محددة وه

أحكامها أنه:"والرشوة تقع  دقضت محكمة النقض المصرية في أح وقد
تامة كاملة بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ، مادام الطلـب مقرونـاً بسـبب    

على أن يكون القبول لتنفيذ اتفاق أو لأخـذ ثمـرة لاتفـاق     فة،ظيالاتجار بالو
الحالة تصبح قائمـة   ةبالوظيفة في هذ جارنية الات بأن القولسابق، حتى يمكن 

  .)١(منذ البداية"
  المطلب الثالث

  سبب وزمن وقوع جريمة الرشوة
  أولاً: سبب الرشوة: مقابل الفائدة (العمل الوظيفي) :

أن يكون الموظف أو من في حكمه قـد   ة،الرشو ةيكفي لقيام جريم لا
بـل لابـد أن    يره،ولغ هطلب أو قبل هدية أو وعداً بها، أو أي منفعة أخرى ل

الفائدة، مقابل معين هو قيام الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته،  ةيكون لهذ
  .)٢(أو الامتناع عن عمل يدخل فعلاً في اختصاصه

غير اتجار الموظف بأعمال وظيفته،  ني،إذا كان للعطية مبرر قانو أما
أن ينفذ الموظـف   مةفإنه لا تقوم جريمة الرشوة، غير أنه لا يلزم لوقوع الجري

  للهدية أو الوعد. من أعمال الوظيفة، مقابلاً منهما طلب 
الموظف مقابل الهدية أو عدم تنفيذه لمقابل الفائدة، لا يؤثر فـي   فتنفيذ

ولو أخل الموظف بوعده فلم يحقق لصـاحب   يمة،قيام الجريمة حيث تقوم الجر
يخـادع صـاحب    فالموظ انالحاجة مصلحته، كما تقوم الجريمة حتى ولو ك

المقابل، إذ يكفي الاتفاق عليـه   ذاالحاجة، وكان منتوياً منذ البداية عدم تنفيذ ه
  .)٣(صراحة أو ضمناً لأن العبرة بالإرادة الظاهرة

                                                
 ٥٣لسـنة   ٦٥٧٨، مجموعة أحكام محكمة النقض  ، الطعن رقم  ١٣/٤/١٩٨٤ نقض) ١(
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)، منطوياً دةهذا العمل (مقابل فائ يكونبالذكر أنه لا يشترط أن  وجدير
الفائـدة هـو أن    بلعلى الإخلال بمقتضيات الوظيفة أو الخدمة، بمعني أن مقا

يكون الغرض منها أن يؤدي الموظف عملاً يتصل به من حيث الاختصـاص،  
لكن يشترط أن يكون مقابل الفائدة "العمل الـوظيفي" ممكنـاً ومـن الناحيـة     

  .)١(مطلقة، فلا تقوم جريمة الرشوة حالةاست تحيلاًفإن كان مس قعية،الوا
الـذي تتجـه إرادة    بمما تقدم، فإن سبب الرشوة هو السـب  وانطلاقاً

عمل معين أو بالامتناع عن أداء عمل  اءإليه، سواء كان بأد مرتشيالموظف ال
  معين أو بالزعم باختصاصه العمل.

  ـ الاختصاص في العمل:  
سلطة مباشرة على الفعل الذي يقـع   فبه أن يكون لدى الموظ يقصد

  من أجله الارتشاء أو بمناسبة وظيفته.  
العمل يكون بموجب القـوانين واللـوائح    يأن الاختصاص ف والأصل

حيث أنه جرى العمل في القانون المصري على أن تحـدد أعمـال الموظـف    
بموجب قوانين ولوائح خاصة ولا تترك لأهواء الرؤسـاء ولكـن قـد تتـرك     

يمكن أن يحيلها الرؤسـاء إلـى    يالت طةواللوائح بعض الأعمال البسي ينالقوان
أو مكتوبة على أنه لا يجب على الموظف  شفويةبناء على تعليمات  مرؤوسيهم

وصادر من رئيس يملـك ذلـك    يحتأدية تلك الأعمال إلا بناء على تكليف صح
  الاختصاص فإذا كان الرئيس غير مختص فلا يجوز ذلك التكليف.

وحده بكامل العمل الـذي   مختصلا يشترط أن يكون الموظف  لكوكذ
علاقـة أو نصـيب فـي     ظـف أرتشى من أجله بل يكتفي بـأن يكـون للمو  

الاختصاص يسمح له بأداء ذلك الفعل الإجرامي المطلـوب تنفيـذه لغـرض    
  الرشوة.

  ـ زعم الموظف باختصاصه في مجال له صلة بوظيفته الحقيقية:
 ١٠٣في مدلول الرشوة طبقاً لـنص المـادة    المشرع توسيعاً استحدث

 ـ    لافيمـا   اصمكرر مستهدفاً الموظفين العموميين الـذين يزعمـون الاختص
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يختصون والزعم بالاختصاص هو الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائـه  
الموظـف المرتشـي    لدى ،ويتوافريدخل في أعمال وظيفة الموظف المرتشي 

مجرد إبداء الموظـف اسـتعداده للقيـام     يكفيولو لم يفصح به صراحة ، بل 
منـه ضـمناً    يفادبالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك 

  الاختصاص المزعوم.
يشترط في الاختصاص المزعوم اقترانـه بمظـاهر احتياليـة أو     ولا

الإدعـاء مـن    مجـرد  إنتصرفات يستفاد منها الاختصاص المزعوم ، حيث 
لا يشترط أيضاً أن يكون هـذا الاختصـاص    ،كمالذلك  ييكف ظفجانب المو

من جانـب الموظـف أو    بطالما هناك طل ،الراشي ىمجرد عقيدة مكونة لد
أن يعلم الراشي أن الموظف غير  لجريمةقبول أو أخذ، ولا يحول دون وقوع ا

  مختص، مادام أن الجريمة تقع بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ.
تجريم تلك الصور الضـرب علـى أيـدي     ناستهدف المشرع م وقد

الرشـوة   لولبالوظيفة العامة ، وذلك بالتوسع فـي مـد   ينالعابثين من الموظف
زعم الموظـف   حالة ،الاستغلال من الموظفين العموميين اولوشمولها من يح

أن جريمـة الرشـوة    ذلـك  ،اختصاصه في مجال لا صلة له بوظيفته الحقيقية
بالإضافة إلـى الاعتـداء    ،العامة بالضرر ظيفةجريمة خطرة تهدد أعمال الو

التي يشغلها الجـاني   ظيفة، لذلك يجب أن تكون للو ةعلى سمعة الوظيفة العام
صـلة بالاختصـاص    هاأي أن الوظيفة ل ،أثر في الركن المادي لهذه الجريمة

فإذا كان الموظف العام لا صلة له بتلك الوظيفة المزعومة فإننـا لا   ،المزعوم
صفة  حالبانت وذلك ،بصدد جريمة رشوة وإنما بصدد جريمة نصب  نانكون ه

بوزارة البيئة ويدعي الاختصاص فـي   ملمثال على ذلك: من يع ،غير حقيقية
  عمل من اختصاص وزارة الصناعة.

أكثر وضوحاً يمكن القول لوقوع جريمة الرشوة، يجـب أن   وبصورة
  الفائدة مقابل تحقيق أحد الأغراض التالية: تكون

أداء عمل من أعمال وظيفته العامة أو الزعم بـذلك بمناسـبة وظيفتـه     - ١
التي  امةمن أعمال الوظيفة الع معينعمل  ةويتمثل ذلك الأداء في صور
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تدخل في اختصاص الموظف العام أو عمل يزعم الموظف باختصاصه 
  وذلك بمناسبة الوظيفة التي يشغلها:

أو مسـتندات لـدي    محرراتزعم أمين سر بالمحكمة على تغيير  مثال
  أمين سر أخر مقابل جعل من المال.

العامة أو الزعم بذلك ويتحقـق   يفتهعمل من أعمال وظ اءأد عنالامتناع  - ٢
ذلك الامتناع بالتغاضي عن أداء عمل معين لصالح الراشي ولا يشترط 

في أدائه والذي كان من نتيجـة   تأخيرال ردالامتناع الكامل بل يكفي مج
  الراشي بذلك التأخير: تفاعذلك ان
معينة  ةمخالفة اشغال طريق لمد ضرعدم اتخاذ إجراءات عمل مح مثال
  لتصحيح الراشي أوضاعه. يتكف

ذلـك الإخـلال بـأن يـؤدي      وبتحقق ة،الإخلال بواجبات وظيفته العام - ٣
الموظف العام عمله ولكن ليس طبقاً لما يتطلبه القانون من شكل معـين  

بحيث يؤدي ذلك الإخلال إلى بطلان العمـل الـذي    ةأو إجراءات معين
  القانون. خالفةيستفيد الراشي من م التالييؤديه الموظف وب

يمكننا القول بأن الإخلال بواجبات الوظيفة يمكن تحقيقه من خـلال   لذا
  التالي: حوعدة أوجه على الن

 ـ   - أ  ةمباشرة العمل على نحو مخالف لما يتطلبه القانون سـواء كـان مخالف
شكلية أو مخالفة موضوعية ، وكذلك إذا كانت جوهرية أو ثانوية ، بحيث 

لتفويت مصلحة معينـة   وذلك ،أو جوهرياً  لياًتؤدي إلى بطلان العمل شك
  للراشي.

 مثـال الانحراف في استعمال السلطة التقديرية المخولة للموظف العام :  - ب
التقديرات السنوية  دون الآخرين عن طريق اترقية موظفين للمناصب العلي

  التي يعتمدها.
 وظيفتـه مخالفة اختصاصه العام ، ويتمثل في مخالفة عمل من أعمـال   - ج

  بالانحراف في مجال اختصاصه الذي يحدده له القانون.
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 ـ لمعلوماتمخالفة أمانة الوظيفة أو الخدمة على أمانة ا - د  االتي يتوصل إليه
منزل الشخص الذي يـتم   فيبحكم وظيفته مثال دس مخدر  عامالموظف ال

  تفتيشه بعد عمل تحريات ملفقة له.
شـخص   إيهـام العامـة :   يفةمن قبيل الإخلال بواجبات الوظ ويعتبر

بوجود مخالفة موقعة عليه نتيجة لفعل ارتكبه بدون قصد وطلب الموظف العام 
  ذلك. نالرشوة مقابل التغاضي ع

:"سوى الشـارع فـي   نهأحكامها بأ أحدقضت محكمة النقض المصرية في  وقد
بين الإخـلال بواجبـات    –التي عددت صورة الرشوة  –عقوبات  ١٠٤المادة 

تعبير الإخـلال بواجبـات    ودعن عمل من أعمالها. ور اعالامتن وبينالوظيفة 
الوظيفة في النص مطلقاً يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال ويعـد  

  .  )١(يواجباً من واجبات أدائها على الوجه السو
  ثانياً: زمن وقوع جريمة الرشوة:

الجريمة ويتحقق ركنها المادي بمجرد طلب الموظـف أو أخـذه    تقع
العطية أو قبوله الوعد بها سواء لنفسه أو لغيره، وسواء أكان الموظف مختصاً 

النظـر عـن الوفـاء     وبغضأو كان غير مختص ولكنه زعم بالاختصاص. 
أو الوعد بها. ذلـك أن حصـول هـذا     بالغرض الذي من أجله قدمت العطية

  فلا أثر له من حيث إنزال العقوبة. واءالغرض وعدمه س
فـي أن   يح:"إن النص صـر لشأنالنقض المصرية في هذا ا محكمةقضت  وقد

المادي لهذه الجريمة، هو قبول الموظف الوعد أو أخذ العطية، فتنفيـذ   ركنال
"الأخذ" ففي كل مـن القبـول أو    الجريمة إنما يكون بإيقاع ذلك "القبول" أو هذا

  .  )٢(التنفيذ ونهايته" بدأالأخذ ينحصر إذن م
مـن قـانون    ١٠٤المـادة   نصتكذلك أن:" المصريةمحكمة النقض  وقضت

العقوبات على عقاب الموظف إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو 
 ـ هاعطية للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجبات  هأو لمكافآت
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على ما وقع منه من ذلك. يستوى الحال أن يكون العطاء سـابقاً أو معاصـراً   
للامتناع أو الإخلال أو أن يكون لاحقاً عليه، مادام الامتناع أو الإخلال كـان  

 ـ  ذتنفيذا لاتفاق سابق، إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة من
الإخلال بواجباتها، فإذا كان الحكم قـد ربـط بعلاقـة     بداية الأمر بدلالة تعمد

التبليغ عن السرقة مما يفيـد أن   جبالإخلال بوا ينالسببية بين تحرير السند وب
عرض الرشوة إنما كان متفقاً عليه من قبل، فإن ما يثيره المتهم من أن تحرير 

 ضالسند بمبلغ الرشوة لاحق على الإخلال بواجبات الوظيفة الموجـب لعـر  
  .)١(الرشوة يكون عديم الجدوى"

أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجـرد الطلـب أو    ر،الجدير بالذك ومن
القبول أو الأخذ، من قبل الموظف للعطية أو الوعد بها، لقاء القيـام بعمـل أو   
الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، أو يعتقـد باختصاصـه أو يـزعم    

  بذلك.  
بالفعل أو الامتناع عـن   لعملعلى تنفيذ ا قفثم فإن الأمر لا يتو ومن

الاتفاق مـن عدمـه،    ذأداء العمل، فالجريمة تقع تامة بصرف النظر عن تنفي
  من عدمه أيضاً. ةوتقديم العطي
المشرع استحدث صورة تغاير الصور السالفة، إذ أورد في عجز  لكن

  ):١٠٤المادة (
  " ... أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك".

 بتفترض أن ثمة اتفاق قد جرى بين الموظـف وصـاح   صورة وهى
  .اأو نوعها أو قدره دةللعطية أو الفائ ينالحاجة دون تحديد أو تعي

العمـل أو   أداءهواهـا نحـو    حأيضاً ضعف النفس وجمـو  وتوضح
الصـورة "الرشـوة اللاحقـة"     وهذة ،الامتناع عنه أو الإخلال به تمنياً للمكافأة

  من حيث الآتي: رشوةفي صورها عن ال تختلف
تفترض الرشوة في صورها من (طلـب أو قبـول للوعـد أو أخـذ)، أن      -١

 يتمثـل بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل، ومن ثم  القيامالغرض منها 
فيها في أحد الصور الثلاثة المنصبة علـى العطيـة أو    جراميالنشاط الإ
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 ـ ،أماالسلب أوالفائدة قبل تنفيذ العمل سواء بالإيجاب   ىالرشوة اللاحقة فه
صورة مغايرة، إذ الفرض فيها أن الاتفاق قد جرى دون تعيين أو تحديـد  

أو العطية، وبعد الانتهاء من أداء العمل أو الامتناع عن العمل، يتم  ائدةالف
التي تمثل العطية أو الفائدة سواء كان ذلـك عـن طريـق     فأةتعيين المكا

  صاحب الحاجة أو الموظف.
. أن يكون أداء ولىقيام جريمة الرشوة في صورها الثلاثة الأ فيي يستو - ٢

الذي طلب من الموظف مطابقاً لواجبات الوظيفـة   عنهالامتناع  أوالعمل 
أو مخالفاً لها، ولكن في الرشوة اللاحقة لابد وأن يكـون هـذا العمـل أو    
الامتناع مخالفاً لواجب الوظيفة؛ لأن المشـرع أفـرد لجريمـة المكافـأة     

  ):١٠٥نص عقابي هو نص المادة ( لاحقةال
"كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفتـه أو  
امتنع عن أداء عمل من أعمالها، أو أخل بواجبات وظيفته بقصد المكافـأة  
على ذلك، وبغير اتفاق سابق، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عـن مائـة   

  جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه".
تفترض صورة الرشوة اللاحقة قيام الموظف بالعمل أو الامتناع عـن   ــ ٣

فإن الأمر يعني اختصاص هذا الموظـف   فأته،أدائه الذي من أجله تتم مكا
بذلك العمل، على خلاف ما تفترضه الصور الثلاثة الأولى فـي جريمـة   
الرشوة، من أن يكون الموظف المرتشي مختصاً بالعمل أو يعتقد ذلـك أو  

  .)١(به مزعي
  المبحث الثالث

  الركن المعنوي (القصد الجنائي)
القـانون فيهـا تـوافر القصـد      بعمدية يتطل مةالرشوة، جري جريمة

الجنائي لدى المرتشي، ويتوافر هذا القصد باتجاه إرادة الجـاني إلـى طلـب    
الرشوة، أو قبولها، أو أخذها، عالماً بأنها مقابل الاتجـار بوظيفتـه، وبالتـالي    

  .علم: الإرادة والهمايتطلب توافر عنصرين  نائيالج قصدفال
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فلا يتـوافر   ،أو القبول أو الأخذ الطلبيجب أن تتجه إرادة الموظف إلى  - أ
القصد الجنائي إذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة للإيقاع بالراشـي أو إذا  
دس الراشي المبلغ في جيب المرتشي دون أن تتجه إرادة الأخيـر إلـى   

الجاني إلى أخذ الرشوة وجب أن تتجه نيته إلـى   دةاتجهت إرا وإذا ،أخذه
  الاستيلاء على العطية سواء بقصد التملك أو الانتفاع.

يجب أن يعلم الموظف بأن الرشوة التي طلبها أو قبلها أو أخذها ليسـت   - ب
فلا يتوافر القصـد الجنـائي إذا    ،إلا مقابل الاتجار بوظيفته أو استغلالها

من المال سداداً لدين على "الراشي" غير عـالم بنيـة    اًمبلغ وظفتسلم الم
بنية  موظفأعطى الراشي العطية لزوجة ال ذاهذا الأخير في إرشائه، أو إ

  .ذلكإرشائه دون أن يعلم الموظف ب
أن:"من المقـرر أن القصـد    هاقضت محكمة النقض المصرية في أحكام وقد

عند طلب أو قبول الوعـد أو   مرتشيبمجرد علم ال فرالجنائي في الرشوة يتوا
عن عمل من أعمال  تناعالعطية أو الفائدة أنه فعل هذا لقاء القيام بعمل أو الام

الوظيفة أو بالإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج 
أو  أوالامتنـاع هذا الركن من الظروف والملابسات التـي صـاحبت العمـل    

وكان الحكم المطعون فيه دلل على أن المبلغ قـدم   ،الوظيفة اتالإخلال بواجب
انعقد بينـه وبـين الشـاكي للعمـل علـى       لذيا قللاتفاق الساب للطاعن تنفيذاً

استخراج ترخيص بالبناء واتخاذ اللازم نحو الإنذار المحرر ضده وهـو مـا   
به  رفيتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو مع

في القانون فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر القصد الجنائي في حقه وأنـه  
أخذ المبلغ لقاء عمل رسومات هندسية من مكتب استشـاري يكـون لا محـل    

  .)١(له"
القول، بأن القصد الجنائي إما أن يكون قصداً عاماً وهو يتألف  ويمكننا

المكون للجريمـة كمـا    الماديبجميع عناصر الفعل  العلممن إرادة النشاط مع 
بالإضـافة   موصفها القانون، وإما أن يكون قصداً خاصاً يتألف من القصد العا

إلى تحقيق هدف معين مسـتقل عـن ماديـات     جريمة،إلى اتجاه نية مرتكب ال
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الجريمة، أي أن انصراف العلم والإرادة إلى واقعة لا تدخل في عداد ماديـات  
جريمة الرشوة يكفي فيها القصد الجنائي العـام،   الجريمة، ومن هنا نتساءل هل

  أم يجب توافر قصد خاص؟
ليس مجرد تساؤل يقتضي الإجابة عليه بل هو  لافأن هذا الخ والواقع

أمد بعيد، وهذا الخلاف تعدد بمريديـه   منذخلاف عميق بين الشراع والفقهاء 
  )١(المبررات التي لها وجاهتها سانيدوكل تناول وجهة نظره بالأ

أن القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة  الذكرهو جدير ب ومما
الجريمة، يكفي لقيام جريمة الرشوة، ذلك أن عنصـر   انوانصرافهما إلى أرك

أو من حكمـه أن   ظفالعلم يغني عن القصد الخاص فهو يتطلب أن يعلم المو
الاتجار بوظيفته،  ابلإلا مق ىالهدية التي طلبها أو قبلها أو قبل الوعد بها، ما ه

أو لـم   ةسواء قام بعد ذلك بتنفيذ العمل أو الامتناع الذي يبتغيه صاحب الحاج
يقم بتنفيذه، إذ أن قيام الموظف فعلاً بالعمل الوظيفي الذي يسـتهدفه صـاحب   
الحاجة، لا يعد من ماديات الرشوة، وبالتالي اتجاه إرادة الموظف إلى القيام بما 

إلى الإحجام عنه يستويان، ولو كان المشرع يتطلب اتجاه  اطلب منه أو اتجاهه
وهو ليس من ماديات الرشوة لكـان   ،إرادة الموظف إلى تنفيذ العمل الوظيفي

القصد خاصاً، لكن المشرع لم يتطلب ذلك ممـا يؤكـد أن القصـد الجنـائي     
  المطلوب توافره لقيام جريمة الرشوة هو قصد عام.

في أحكامها إلى أن:"من المقرر أن  ريةذهبت محكمة النقض المص وقد
طلـب أو قبـول    عنـد علم المرتشي  بمجردفي الرشوة يتوافر  لجنائيالقصد ا

الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل 
من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباتـه وأنـه ثمـن لاتجـاره بوظيفتـه أو      

هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمـل   ستنتجاستغلالها، وي
الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قـد دلـل    أو

على أن المبلغ قدم للطاعن مقابل قيامه بتسهيل أعمال الشـاهد فـي اسـتغلال    
 همخالفات له سواء بإصدار أمره للعاملين تحـت إشـراف   رالمحجر وعدم تحري

بعدم تحريرها وبالتغاضي عنها إذ لم يكن بينهما من علاقة أخرى نتيجة دفـع  
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دفاعه في هذا الخصوص وأطرحه. وهو ما يتحقق به معني  اولذلك المبلغ وتن
 ـ  تجارالا لقـاء   غبالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في حقه، وأنه أخـذ المبل

  .)١(لا محل له" نأتلفتها سيارة المبلغ لا يكو يإصلاح المواسير الت
  ـ معاصرة القصد الجنائي للركن المادي:

 ودهالرشوة معاصرا في وج جريمةأن يكون القصد الجنائي في  يتعين
للنشاط المادي المكون للجريمة، فإذا كان الموظف أثناء مقارفة هـذا النشـاط   

 ـ تقداًقدمت العطية بأن كان مع هجاهلاً الغرض الحقيقي الذي من أجل  ةأنها هدي
وكانت بالتالي نيته في الاتجار أو الاستغلال منتفية، فإنـه لا يرتكـب    بريئة،

جريمة رشوة حتى ولو علم بعد ذلك بالغرض من تقديم الهدية وقـام بالعمـل   
  .)٢(المطلوب

أن البعض من الفقهاء يرى أنه من المتصور، أن يكـون القصـد    غير
  في حالتين: وةالجنائي لاحقاً على السلوك الإجرامي في جريمة الرش

: أن يتلقى الموظف العطية وهو جاهـل الغـرض الحقيقـي     الأولى*
منها، كأن يعتقد أنها هدية أو دين له في ذمة صاحب الحاجة قام بسـداده، ثـم   

أنها مقابل للعمل الوظيفي  ىيكتشف في وقت لاحق الغرض الحقيقي منها، وه
  فيقرر الاحتفاظ بها.

وإن كانت  االعطية لعدم علمه به عوضو: أن يجهل الموظف مالثانية*
دخلت في حيازته عن طريق أحد أقاربه أو زوجته أو أبناءه، ثم يعلم بها بعـد  

أن تطبيـق   والأصـل قدمت من أجله فيحتفظ بالعطيـة،   لذيذلك وبالغرض ا
  القواعد يقتضي القول بانتفاء القصد الجنائي.

تكـون   لاتجـار الرأي الأول بصدد الحالة الأولى إلى أن نية ا ويذهب
علم بعد ذلك الغرض الذي قـدمت مـن أجلـه     ومنتفية لدى الموظف، حتى ل

تعاصر بين الفعل والقصد، أما في الحالة الثانيـة فـإن القصـد     لاالعطية، إذ 
الجنائي يتوافر لدى الموظف منذ اللحظة التي يقرر فيها الموظـف الاسـتيلاء   

  على المال.
إلى القول بأن الـرأي   يالثان يخلاف الرأي السالف يذهب الرأ وعلى

في مثـل   لمشرعا غياهاالسالف يتعارض مع السياسة التشريعية والحكمة التي ت
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 ةالحقيقي للموظف في مثل هـذ  لقصدعن صعوبة إثبات ا فضلاًالجرائم،  ةهذ
النوعية من الجرائم، وأنه لا تثريب على المشرع في تمييز جريمـة الرشـوة   

  .)١(القواعد العامة لىحتى لو تضمنت خروجاً ع ،بأحكام خاصة تتفق وطبيعتها
 ريمـة المشرع فـي ج  أنالمبررات التي يستند عليها هذا الرأي  ومن

 ـ بتغيالرشوة ي إذ  ا،الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وصونها من الاتجار به
عن أدائه أو الإخـلال   لامتناعاعتبر قبول العطية أو الهدية بعد تمام العمل أو ا

الوظيفة جريمة معاقب عليها، ولو تمت بغير اتفـاق سـابق، فلـيس     تبواجبا
الذي يتلقى قبل قيامه بالعمل المطلوب هديـة   وظفمقبولاً نفي الجريمة عن الم

 بالعمليعتقد أن الغرض منها برئ، ثم بعد اكتشافه الغرض الحقيقي منها يقوم 
  .  )٢(المطلوب منه نظير الاحتفاظ بها

إلى قولها بأن:"عددت المادة  مصريةمحكمة النقض ال المضمار ذهبت ذاه وفي
 صـور  ١٩٥٣لسـنة   ٦٩رقـم   نون) من قانون العقوبات المعدلة بالقا١٠٤(

الرشوة، وجاء نصها مطلقاً من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس 
 ةالأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سـلوك ينتسـب إلـى هـذ    

الذي يكفل دائماً أن  ويأدائها على الوجه الس اجباتمن و اًجبويعد وا لأعمال،ا
وكان الامتناع عن أداء واجب التبليغ  ذلك،تجري على سنن قويم، ومتى تقرر 

علـى   ضالتي تفـر  فةخطيراً بواجبات الوظي لاًعن جريمة السرقة يعتبر إخلا
) من قانون الإجراءات الجنائية التبليغ عن الجـرائم  ٢٦بمقتضى المادة ( متهمال

التي يعلم بها أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته، ويستوي أمرها في حكم القانون 
امتناع الموظف أو المستخدم العام عن أي عمل من أعمال وظيفته، وكـان   عم

ريمة في ذاته، وهـو مـا   حكم القانون لا يتغير، ولو كان الإخلال بالواجب ج
الموظـف جعـلاً    تقاضـي فإذا ما  –قانون العقوبات  من) ١٠٨تؤكده المادة (

 ـ  –مقابل هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب  عـرض   نويكـون م
  )٣(الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقوبة"

  *الشروع في جريمة الرشوة:

                                                
 .١٧٤: د / أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص  انظر) ١(
والمال العام ، المكتبة القانونية  لوظيفةلى اع عتداء: د / ابراهيم حامد ، جرائم الا انظر) ٢(

 .١٨٣ص  ٢٠٠٠عام  ،، القاهرة 
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صـحة لمـا تضـمنه     لاأنه: محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها قضت
بالعمل موضوع المساومة  الموظفالطعن من أنه لا يشترط للعقاب اختصاص 

بأركانهـا   لجريمةتنفيذ ا فيفي حالة الشروع في الرشوة، لأن الشروع هو بدء 
بها في القانون، ما دام الاختصاص أو الزعم به شرطاً في الجريمـة   فةالمعر

مستفاد من إحالة المـادة   ىالشروع. هذا المعن التامة فالأمر لا يختلف في حالة
منـه بمـا    ١٠٣على المـادة   ١٩٥٣لسنة  ٦٩رقم  لقانونمكرراً من ا ١٠٩

  )١(تضمنته من شروط الاختصاص"
  الجنائي: لقصد*إثبات ا

إثبات القصد الجنائي في جريمة الرشوة للقواعد العامة فتحمـل   يخضع
النيابة عبأه، ويجوز التدليل عليه بكافة طرق الإثبات ومنها البينـة والقـرائن،   
ولا يلزم أن يفصح الموظف المرتشي أو الراشي عن هذا القصـد صـراحة.   

عنه أو  وإنما يستنتج من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع
  الإخلال بواجبات الوظيفة.

جرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن:" مـن المقـرر أن    وقد
القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عنـد طلـب أو قبـول    

أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمـال   وعدال
وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها، ويسـتنتج  بواجباته،  للإخلالوظيفته أو 

التي صـاحبت العمـل أو الامتنـاع أو     اتمن الظروف والملابس الركنهذا 
قد دلل على أن العطيـة   ،الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه

الثاني، ممـا   لمتهمقدمت للطاعن، تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين ا
كما هو معروف  نائيحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجيت

به في القانون، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن علـى اسـتقلال مـا    
تفيد توافره ويكون منحى الطاعن في هذا الشأن غيـر   هادامت الوقائع كما أثبت

  .)٢(سديد"

                                                
 ق ٣٠لسنة  ٢٤١٥أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم وعة،   مجم١٩٦١/ ٦/٣ نقض) ١(
 ٦٣ سـنة ل ٢٣٢٠١الطعن رقم  ،محكمة النقض  أحكام، مجموعة ٣/١٠/١٩٩٥)  نقض ٢(

 ق
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  ابعالفصل الر
  عقوبة جريمة الرشوة

  تمهيد:
يتضـمن   خصـية، هى انتقاص من كل أو بعض الحقـوق الش  العقوبة

إيلاماً ينال مرتكب الفعل الإجرامي، كنتيجة قانونية لجريمته، ويـتم توقيعهـا   
  )١(ائيةبإجراءات خاصة وبمعرفة جهة قض

العقوبة الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي على ما  تعد وكذلك
عن فعل يعتبر جريمة في القانون، ليصيب الجاني في شخصـه   يتهتثبت مسئول

  )٢(أو ماله أو شرفه

باسـم   قـانون القول، بأن العقوبة هى الجزاء الـذي يقـرره ال   ويمكننا
وقد وضع المشرع المصري  ترفها،المجتمع ضد من تثبت إدانته عن جريمة اق

من السـجن   بدلاً –إلى الإعدام  لفي قانون العقوبات، جزاءات صارمة قد تص
) مـن قـانون   ١٠٨المؤبد إذا توافر الظرف المنصوص عليه فـي المـادة (  

عليـه   اقبالعقوبات المصري، بأن كان الغرض من الرشوة، ارتكاب فعل مع
جن المؤبد هو أقصى عقوبة فـي  الس انأشد من عقوبة الرشوة، ولما ك وبةبعق

فضلاً عن الحكم  – عداممنها غير عقوبة الإ أشدالرشوة، فإنه لا يوجد  مةجري
وجوباً بالغرامة، ويقضي مع ذلك بالمصادرة لأنها عقوبة تكميلية وجوبية فـي  

  .)٣(جميع الأحوال
، ٢٤عن العقوبات سالفة الذكر، يجب إعمال احكام المـادتين   وفضلاً

  .)٤(التبعية قوباتالعقوبات في شأن الع نانوق نم ٢٥

                                                
: د/ رمسيس بهنام، قانون العقوبات ، جرائم القسم الخاص ، منشأة المعـارف ،   انظر) ١(

 .٣٨ص  ٢٠٠٥الإسكندرية عام 
، قانون العقوبات اللبناني ، القسـم العـام ، مكتبـة     امر: د / محمد ذكي أبو ع انظر) ٢(

 .٢٩٥ص  ١٩٧٩، بيروت ، عام  كاويم
 .٢١٥: د/ عبد المهيمن بكر ، مرجع سابق ، ص  انظر) ٣(
من قانون العقوبات المصري على أن: "العقوبات التبعيـة هـي: أولاً:    ٢٤المادة  تنص) ٤(

ثانياً: العـزل مـن    –) ٢٥المادة ( فيالمنصوص عليها  زاياالحرمان من الحقوق والم
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مراعاة تـأثير الظـروف    مةالجدير بالذكر، أنه يجب على المحك ومن
والمشددة في العقاب، كما أن قانون العقوبات المصري قد نص علـى   ففةالمخ

مكرراً) من  ١٠٧هذا الاعفاء في المادة ( طريقةمعفى من العقاب، وكذا  رفظ
وتقديراً منه لتشجيع الراشي والوسيط على  رعمن المش حكمةالعقوبات،  نقانو

  كشف ستر المرتشين.
 حثـين مـن خـلال مب   فصـل ال اهدى ما تقدم، فإننا نتناول هذ وعلى

 الراشـي والوسـيط   عقوبةل لثانيالمرتشي ونخصص ا عقوبةل الأول نخصص
  والمستفيد

  المبحث الأول
  عقوبة المرتشي

لجريمة الرشوة في نطـاق   المرتشيالمشرع المصري ارتكاب  اعتبر
والغرامـة   مؤبـد جناية عقوبتها السـجن ال  مها،العامة أو ما في حك وظائفال

                                                                                                                
 ـ –الوظائف الأميرية  رابعـاً:   – ليست مراقبـة البـو  ثالثاً: وضع المحكوم عليه تح

  المصادرة.
من قانون العقوبات المصري على أن: كل حكم بعقوبة جنائية يسـتلزم   ٢٥تنص المادة     

في أي خدمة فـي   لقبولحتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: أولاً: ا
برتبة  تحليثانياً: ال – الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة

رابعـاً:   –ثالثاً: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال  –أو نيشان 
 ـ  تقـره   دارةلهـذه الإ  اًإدارة اشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعـين قيم

 تهاغرفة مشور محل إقامته في االتابع له نيةالمحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المد
بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القـيم  

المحكمة وتنصبه تابعاً لها في جميـع   هالذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون القيم الذي تقر
بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من  تعلقما ي

المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغـى  
من ذاته وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه. ويقدم لـه  

نهائياً عضـواً فـي أحـد     ليهيوم الحكم ع منساً: بقاؤه خام –حساباً عن إدارته  قيمال
البلديـة أو المحليـة أو أي لجنـة     لمجالسالمجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو ا

المبينـة بـالفقرة    الهيئاتعمومية، سادساً: صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى 
بعقوبـة السـجن    هائياًعليه ن العقود إذا حكم فيالخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً 

 .دالمشد
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وهو العزل من الوظيفة لمـدة   عيالعقوبة جزاء تب ةالمصادرة، ويضاف إلى هذ
  ةمحدد

العقوبة أحياناً، إذا كان الغرض من العطيـة هـو امتنـاع     ةهذ وتشدد
الموظف المرتشي عن عمل من أعمال وظيفته، ينبغـي عليـه القيـام بـه أو     

العقوبة الإعدام بدلاً  وتكون عف،إلى الض رامةفتزداد الغ ،)١(الإخلال بواجباتها
) مـن  ١٠٨من السجن المؤبد، إذا توافر الظرف المنصوص عليه في المادة (

بأن كان الغرض من الرشـوة، إرتكـاب فعـل     ،)٢(قانون العقوبات المصري
اشد من عقوبة الرشوة، ولما كان السجن المؤبد هو أقصى  وبةمعاقب عليه بعق

فضـلا   ،منها غير عقوبة الإعدام أشديوجد  لاعقوبة في جريمة الرشوة، فإنه 
  عن الحكم وجوباً بالغرامة والمصادرة.

  قوبات المقررة للمرتشي وهى على النحو التالي:الع اوليلي نتن وفيما
  أولاً: السجن المؤبد أو الإعدام:

الموظف المرتشي بالسجن المؤبد في جميع الأحوال التي يتوافر  يعاقب
نصت عليـه   ا) عقوبات، وهو م١٠٨في المادة ( ليهفيها الظرف المنصوص ع

العقوبات،  قانون منمكرراً)  ١٠٤، ١٠٤مكرر،  ١٠٣، ١٠٣صراحة المواد (
ويقضي بهذه العقوبة سواء أكان الغرض من الرشوة أداء عمل مـن أعمـال   

  أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة. لوظيفةا
أكان الموظف المرتشي مختصاً أو غير مختص أو زعم لنفسه  وسواء

حقاً الاختصاص، ويستوي ان يكون الارتشاء سابقاً لتنفيذ العمل المطلوب أم لا
                                                

 من قانون العقوبات المصري. ١٠٤: المادة  انظر) ١(
) من قانون العقوبات المصري على أن "إذا كان الغرض من الرشوة ١٠٨المادة ( تنص) ٢(

القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقـررة للرشـوة فيعاقـب     عليهارتكاب فعل يعاقب 
بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشـوة   يطالوسالراشي والمرتشي و

بالجريمة طبقاً لـنص الفقـرة    لطاتإذا أخبر الس ةويعفى الراشي أو الوسيط من العقوب
  من هذا القانون". ٤٨الأخيرة من المادة 

 ١١٤عقوبات مصري: حكم بعدم دستورية هذه المادة في القضية رقم  ٤٨ــ المادة      
، والحكم صدر في ٢٢/٦/١٩٩٩بتاريخ  ق ٢١بجدول المحكمة الدستورية لسنة  قيدةالم
 ١٤/٦/٢٠٠٠والصادرة في يـوم   ٢٤ونشر بالجريدة الرسمية في العدد  ٢/٦/٢٠٠١

 .٢٠٠٣لسنة  ٩٥رقم  لقانونوكانت قد استبدلت فقرتها الثالثة بموجب ا
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له، كما يستوى أيضاً أن يكون الموظف المرتشي قام بتنفيذ الغرض الذي مـن  
 أجله تم الإرتشاء أو لم يقم به.

مـن   أشـد أما إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جناية عقوبتهـا   
أي عقوبة الإعدام فإنه يتعين توقيع عقوبـة الإعـدام علـى     –المؤبد  سجنال

وهى الحالة التي تتوافر إذا كـان   -) عقوبات١٠٨لنص المادة ( قاًالمرتشي وف
إحـدى جنايـات الخيانـة     شـي الغرض من الهدية أو العطية ارتكـاب المرت 

والتجسس، كالتوصل في زمن الحرب أو السلم إلى الحصول على سـر مـن   
لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ...  مهالدفاع بغرض تسلي أسرار

 .)١() عقوبات٨٠( دةإلخ الما
  ثانياً: الغرامة:
عقوبة وجوبية في جميع الأحوال، ومقدارها محدد بين حد أدنـى   وهى

 ) عقوبات.١٠٣مبلغ الرشوة، المادة ( يمتهألف جنيه. وحد أقصى هو ق هقيمت
عن عمل من أعمال الوظيفـة   اعكان الغرض من الرشوة، الامتن وإذا

) عقوبـات  ١٠٤أو الإخلال بواجباتها أو المكافأة على ما وقع من ذلك، المادة (
قيمـة   عفتضاعف الغرامة فيصبح حدها الأدنى ألفي جنيه والحد الأقصى ض

  مبلغ الرشوة.
بالغرامة طبقاً للحدين السالفين مع عقوبة الإعـدام، إذا كـان    ويقضي

  تكاب فعل يعاقب عليه القانون بالعقوبات الأخيرة.  الغرض من الرشوة، ار
التي يحكم بها في جريمة الرشوة تعد من الغرامات النسـبية   والغرامة

عادية، له أهميته التي تظهر فـي   وكعقوبة تكميلية، والقول بأن الغرامة نسبية أ
إذا تعـدد المحكـوم    نـه التطبيق العملي، فإذا كانت الغرامة عادية، فالقاعدة أ

أم شركاء، فإن الحكم علـيهم بالغرامـة    ينبوصفهم فاعلين أصلي ءعليهم، سوا

                                                
 من قانون العقوبات المصري. ٨٠المادة  انظر) ١(



 

 

  
٩٣٥

 
  

 

 فقـاً يقتضي الحكم عليه بطريق التضامن أي على كل واحد منهم على حـده و 
  .)١(لمبدأ شخصية العقوبة اًوتطبيق قوبات) ع٤٤لنص المادة (

في حالة الغرامة النسبية فإن الحكم على كافة المتهمـين بالغرامـة    أما
شـركاء،   معليهم جميعاً سواء أكانوا فاعلين أصليين أ احدةغرامة و عقوبةيتم ب

ويسألون عنها جميعاً على سبيل التضامن فيما بينهم. فلا تتعدد بتعددهم، ما لم 
  على خلاف ذلك. ونينص القان

بـه جميـع    يلـزم المقضي بها مبلغاً واحداً  لغرامةهذا الخطأ وجعل ا تصحيح
  )٢(المتهمين بالتضامن"

مما تقدم، يمكننا القول أن الغرامة في جريمة الرشوة، عقوبة  وانطلاقاً
تكميلية وجوبية، ومقدارها محصور بين الحد الأدنى والأقصـى المنصـوص   

  قانون العقوبات المصري. نم ١٠٣عليه في المادة 
من الرشوة، هو الامتناع عن عمل مـن أعمـال    غرضإذا كان ال أما

 نمن قـانو  ١٠٤الوظيفة، أو الإخلال بواجباتها، فإن الغرامة وفقاً لنص المادة 
عن ألفي جنيه ولا يزيد الحـد   قلالعقوبات المصري، يصبح حدها الأدنى لا ي

ويقضي بتلـك الغرامـة    المرتشي،ما أعطى أو وعد به  ضعفالأقصى على 
المذكورة سلفاً، إذا كان الغرض من الرشوة  ١٠٤ها في المادة المنصوص علي

عقوبـات   ١٠٨القـانون بعقوبـة الإعـدام "المـادة      ليهارتكاب فعل يعاقب ع
  مصري".

التساؤل حول تقدير الغرامة بمعرفة المحكمة، إذا كان المرتشي  ويثور
فمن  تبة،قيمته كفائدة غير مادية؛ وظيفة أو ر قديرقد قبل وعد بشيء لا يمكن ت

أن يأخذ بالتقدير التحكمي، وإنما يجـد نفسـه    ضيالمسلم به أنه لا يسوغ للقا
بأن يحكم بالحد الأدنى للغرامة، ويلاحظ عند تقدير هذا الحـد أنـه وإن    زماًمل

                                                
) من قانون العقوبات المصري على أنه: "إذا حكم على جملة متهمـين  ٤٤ادة (الم تنص) ١(

بها على كل مـنهم   مفاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحك ةلجريمة واحد حدبحكم وا
النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بهـا مـا لـم     تانفراد، خلافاً للغراما ىعل

 ينص في الحكم على خلاف ذلك.
 ق ١لسنة  ٢٩٣، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم ٩/١١/١٩٣١ نقض) ٢(
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أو  وظـف، الغرامة بحسب الفائدة التي عادت علـى الم  تقدر كانت المحكمة لا
بالنسبة للفائدة المادية فلا معقب  لككان يراد أن تعود عليه، وعلى العكس من ذ

فرأيها في هذا الشأن نهـائي، ولا يمكـن    حكمة،على تقدير قيمتها بمعرفة الم
  .)١(الطعن فيه أو التظلم منه بدعوى عدم المعرفة في هذا التقدير

أي لا  وجوبيـة تقدم، فإن الغرامة تعتبر عقوبة تكميليـة   اعلى م وبناء
مـن   ااعتباره علىالعقوبة الأصلية، ويترتب  انبيقضي بها بمفردها، وإنما بج

أنها لا تتعدد بتعدد المحكوم عليهم، بل تكـون واحـدة    ية،قبيل الغرامات النسب
  .  )٢(يلتزم بها جميعهم بالتضامن قبل الدولة

  ثالثاً: المصادرة:
التي ذهبـت إلـى "    وبات) من قانون العق١١٠لما قررته المادة ( طبقا

بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسـيط علـى سـبيل     اليحكم في جميع الأحو
  الرشوة طبقاً للمواد السابقة".

عقوبة وجوبية في جميع الأحوال، حيث تأتي علـى   لمعنىبهذا ا وهى
ما دفعه الراشي؛ مباشرة أو بالواسطة، من فائدة مادية وحاضرة، سواء أكانت 

بحقـوق   المصـادرة مالية، أو مجوهرات، ولا يجوز أن تمس  راقنقوداً أو أو
 ـ لصـاحبها أن   إنالغير حسني النية، مثلما لو كانت الرشوة سيارة مسروقة، ف

  يستردها.

                                                
 .٥٢٣الرشوة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ص  مدكور،: د / حسين  انظر) ١(
وبالتالي فإنها تنقضى بوفاة المحكوم عليه، إلا أن قـانون   قوبة،كانت الغرامة تعد ع لما) ٢(

) قد خرج علينا بعكس ذلك فـي  ٥٣٥الرقيمة ( تهالإجراءات الجنائية المصري في ماد
= =عليـه بعـد الحكـم    معلى أنه: "إذا توفي المحكو ةهذا الخصوص حيث تنص الماد

ومما  –نهائياً تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته" 
لإجـراءات  بتعديل بعض أحكام قانون ا ٢٠١٥لسنة  ١٦يذكر أيضاً القرار بقانون رقم 

على عدم سقوط الدعوى  لتعديل، حيث ينص ا١٩٥٠لسنة  ١٥٠الجنائية المصري رقم 
الجنائية بالنسبة للجرائم الخاصة بتجريم الرشوة، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للـدعوى  
الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة 

مـن القـانون والمنشـورة     ١٥ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك (المادة  ةصفأو زوال ال
 .١٢/٣/٢٠١٥بالجريدة الرسمية بتاريخ 
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العقوبات  انونمن ق ١١٠قضت محكمة النقض المصرية بأن:" نص المادة  وقد
 ـ  أنوإن جرى على  أو  ي"يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعـه الراش

وقد أضيفت هذه المـادة إلـى    ،السابقة دالوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للموا
فبراير  ١٩الصادر في  ١٩٥٣لسنة  ٦٩القانون رقم  ىقانون العقوبات بمقتض

ما نصـه: "ونصـت    هوما جاء في مذكرتها الايضاحية تعليقاً علي ١٩٥٣سنة 
على سـبيل   راشيمن المشروع صراحة على مصادرة ما دفعه ال ١١٠المادة 

من  ٣٠من قبل نص الفقرة الأولى من المادة  تطبقالرشوة، وقد كانت المحاكم 
تحصـلت   تيقانون العقوبات التي تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء ال

" والبين من النص في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن عبـارة  جريمةمن ال
 ةوهى بهذ عقوبة،عليه فيه  وصالمنص ادرةالمذكرة الإيضاحية أن جزاء المص

فـاعلاً كـان أو    ةإلا في حق من يثبت عليه أنه قارف الجريم توقعلا  المثابة
شريكاً ولا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها، وأن الشارع افتـرض توقيـع   

مـا هـو    إلى ولاًالعقوبة على سبيل الوجوب، بعد أن كان الأمر فيها موك ةهذ
الحكم بها  من قانون العقوبات من جواز ٣٠مقرر في الفقرة الأولى من المادة 

اعتباراً بأن الأشياء التي ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمـة  
مع ملاحظة التحفظ الوارد في ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن 

من قانون العقوبات يجب أن يفهم في ضوء  ١١٠النية، وبذلك فإن حكم المادة 
العقوبات التي توجـب   قانونمن  ٣٠ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 
  )١(كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية"

المصادرة تتولد من فكرة أن ما يقدم لارتكاب جريمة الرشوة،  وحكمة
يمكن أن يحتفظ به، كما لا يجب أن  لامصدر إثراء للمرتشي، ف كونيجب ألا ي

  للقانون. مخالفأن الوفاء به قد قدم تنفيذاً لاتفاق  لمايرد إلى الراشي، طا
القول، بأن القانون المصري استوجب مصادرة ما دفـع علـى    ويمكن

سبيل الرشوة، أي حصيلتها بعد الوفاء باتفاق الرشوة المبرم بين طرفيها، أمـا  
لعدم وقوع هذا الوفـاء، إذ   رةحالة مجرد الوعد بالوفاء، فلا تجوز المصاد يف
  فعلية تنفيذاً لاتفاق الرشوة. فةصالقانون للمصادرة تقديم هذا الجعل ب شترطي

                                                
 ق ٥٨لسنة  ١٩٤١، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم ٢/٢/١٩٨٩ نقض) ١(
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لا تقع المصادرة، إلا على مال مضبوط، فإذا كانت العطية قـد   كذلك
هلكت مثلاً، فلا يجوز الحكم بمصادرة قيمتها، وإذا كان المرتشـي قـد انفـق    

عقوبـة   بطبيعتهاالمال فلا يجوز الحكم بمصادرة مبلغ يعادله، لأن المصادرة 
  ضبط فعلاً.عينية تقع على المال الذي 

عن البيان، أن المصادرة كعقوبة وجوبية طبقاً لنص القـانون،   وغني
عنـه،   بـراً ملكية المال مـن صـاحبه ج   لتعني أن من شأن الحكم بها أن ينق

لا تختلط بالغرامة حيث أن الغرامة  ىوإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل، وه
تنصب على مال معين  ةرتنصب على ذمة المحكوم عليه المالية، حينما المصاد

  وليس على ما يقابله حسبما تقدم.
  رابعاً: العزل والحرمان من الحقوق:

بعقوبة جناية الرشوة، يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليـه مـن    الحكم
من قانون العقوبـات   ٢٥، ٢٤والمزايا المنصوص عليها في المادتين  لحقوقا
  المبحث. اوالسابق الإشارة إليهما في صدر هذ مصري،ال

  :خامساً: تطبيق الظروف المخففة
 يريـة المحكمة المتهم بالرأفة وتخفيف العقوبة عليـه، مسـألة تقد   أخذ

وهى عديدة ولا يمكن حصـرها علـى سـبيل     عوى،تستخلص من وقائع الد
مـن   هاالتحديد، حيث ترك المشرع للقاضي الحرية في استخلاصها واسـتظار 

  لذلك طبقاً لفطنته وحسن تقديره. ملابسات القضية، ثم تقديرها تبعاً
  ) من قانون العقوبات المصري على أنه:١٧نصت المادة ( وقد

 لهااقتضت أحوال الجريمة المقامة من أج افي مواد الجنايات إذ ويجوز
  القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي: أفةالدعوى العمومية ر

  المؤبد أو المشدد. جنبعقوبة الس لإعداما عقوبة -
  السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. عقوبة -
المشدد بعقوبة السجن أو الحـبس الـذي لا يجـوز أن     سجنعقوبة ال -

  ينقص عن ستة شهور.
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ان ينقص عـن ثلاثـة    زالحبس الذي لا يجو عقوبةالسجن ب عقوبة -
  شهور

إذا إرتأت ذلك، عملاً بنص المـادة   بةللمحكمة أن تخفف العقو وبالتالي
) عقوبات سالفة البيان، فتنزل بالعقوبة الأصلية أي الاعـدام أو السـجن   ١٧(

  المؤبد درجة أو درجتين، فتصبح السجن المشدد أو السجن.
 ـ  اطلاقاًالجدير بالذكر أن ذلك لا يؤثر  ومن أو  ةعلى عقوبـة الغرام

العقوبـات قاصـرة علـى     قانون) من ١٧المصادرة، حيث أن أحكام المادة (
  .)١(للحرية والمذكورة فيها المقيدة ائيةنالعقوبات الج

  سادساً: تشديد العقوبة:
  ) من قانون العقوبات المصري على أن:١٠٨المادة ( تنص

كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبـة   إذا"
والوسيط بالعقوبـة   والمرتشيأشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي 

  ...". شوةالفعل مع الغرامة المقررة للر لكالمقررة لذ
من نص المادة السابقة، أنها تتعلق بإرتكاب الرشوة من أجل  والواضح

  تنفيذ جريمة أخرى عقوبتها أشد من العقوبة المقررة للرشوة.
مما تقدم، أن المشرع جعل الغرض من إرتكاب الجريمة ظرفاً  ويتضح

الرشوة، تنفيذ جريمة أخرى  ارتكاب نيقصد م لجانيويتحقق إذا كان ا مشدداً،
  عقوبتها أشد من عقوبة الرشوة.

كانت الجريمة الأخيرة يعاقب عليها بالسجن المؤبد، لـذلك فـإن    ولما
إلا إذا كان الغرض من ارتكاب جريمة الرشوة تنفيذ  يتحققالظرف المشدد لا 

  .دامجريمة عقوبتها الإع
جريمته، أي أنـه   كابارتهو المحرك الذي يدفع الجاني إلى  والغرض

تمثـل حاجـة    هاالسبب النفسي للسلوك، ومضمونه تصور نتيجة معينة على أن
ذلك، فإن الغرض يكون  وعلى ،سلوك يهدف إلى تحقيقها ىمما يدفع الجاني إل

                                                
: د / أحمد رفعت خفاجي، جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن  انظر) ١(

 .٢٩١سابق ، ص  جع، مر
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 يتعلـق و ،دائماً شعورياً وبالتالي يختلف عن الباعث، الذي تارة يكون شعورياً
لغرض، وتارة أخرى يكـون لا شـعورياً   ا عيتطابق م حينئذبجانب المعرفة و

 ولا  ،)١(في جانب اللاشعور ومجهولاً من الفاعل ذاتـه  اًحيث يمثل اتجاهاً دفين
المشرع بتوافر الظرف المشدد بتنفيذ الجريمة التي يهدف الجاني إلـى   تطلبي

يتوافر لديه هذا الغرض بحيـث   أنارتكابها، أو مجرد البدء في التنفيذ، فيكفي 
عند هـذا   مرجريمة الرشوة، ويقف الأ نإلى السلوك الإجرامي م الدافعيكون 

الحد، فيتحقق الظرف المشدد، سواء عدل الجاني بعد ذلك عن تنفيذ الجريمـة،  
أو كان التنفيذ مستحيلاً لأسباب قائمة وقت ارتكاب جريمة الرشـوة أو تاليـة   

  .  )٢(لذلك
الرشـوة مـن    ريمةج كابشك في أن اتجاه إرادة الجاني نحو ارت ولا

أجل تنفيذ جريمة أخرى يعاقب عليها بالإعدام، يزيد مـن جسـامة الجريمـة    
الإجرامي المساس بهـا أو   السلوكالأولى، إذ تتعدد المصالح التي يترتب على 

ولهذا السبب فقد نص المشرع على تشديد عقوبـة الرشـوة،    ر،تهديدها بالخط
ان يقصد الجاني إرتكابها من وراء العقوبة المقررة للجريمة التي ك توقعبحيث 

  جريمة الرشوة.
) ١٠٨فـي المـادة (   هاالجدير بالذكر، أن الحالة المنصوص علي ومن

عقوبات مصري، تعد خروجاً عن القواعد المتعلقة بالارتباط المنصوص عليها 
تنفيـذ الجـرائم    بالتي تتطل ،)٣() من قانون العقوبات المصري٣٢في المادة (

يكفي مجرد العزم عليها، كما هو الحال بالنسبة للظرف  ولا ها،المرتبطة ببعض
المشدد المنصوص عليه بشأن الرشوة، وإلى جانب ذلك فإن تشديد العقوبة في 

على فكرة أن الجريمة الأقل جسـامة   ينبنىحالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة 
وأما في حالـة   الوثيق بين الجريمتين، رتباطالا سببتذوب في الجريمة الأشد ب

                                                
، دار  الخـاص : د / أمال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون العقوبـات، القسـم    انظر) ١(

 .١٠٥ص  ٢٠٠٠النهضة العربية ، عام 
 .٥٣: د / محمود نجيب حسني ، مرجع سابق، ص  انظر) ٢(
 م) من قانون العقوبات المصري على أن: "إذا كون الفعل الواحد جرائ٣٢المادة ( تنص) ٣(

متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتهـا دون غيرهـا، وإذا   
وجـب   تجزئةببعضها بحيث لا تقبل ال ةواحد وكانت مرتبط غرضوقعت عدة جرائم ل

 ".ماعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائ
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بالغرض فاعتبره بذاته ظرفاً مشدداً، وعلى  ىجريمة الرشوة، فإن المشرع اكتف
  ذلك لا يشترط تنفيذ الجريمة ذات الوصف الأشد.      

  المبحث الثاني
  عقوبة الراشي والوسيط والمستفيد

  تمهيد:

  على أنه: وبات) مكرراً من قانون العق١٠٧المادة ( تنص
ذلك يعفـى   عالمقررة للمرتشي، وم بةوالوسيط بالعقو ي"يعاقب الراش

  اعترف بها". والراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أ
ثم فقد سكت المشرع عن تعريف جريمـة كـل مـن الراشـي      ومن

 جريمةيعني أن الراشي والوسيط في  ام وهو ،والوسيط واكتفي ببيان عقوبتهما
الموظف، وإنهما لذلك يعاقبان بالعقوبـة   هامع فاعل هالالرشوة فاعلان آخران 

المقررة لهذا الفاعل، ففعل الموظف لا فعلهما هـو المكـون الأول لجريمـة    
  .)١(الرشوة، أما فعلهما فليس هو الرشوة وإنما يأخذ حكم الرشوة

 ،مطالـب  ثلاثمن خلال  حثمما تقدم، فإننا نتناول هذا المب وانطلاقاً
  نخصص

 رالمطلب الأخيأما  ،الوسيط  لعقوبةوالثانى  ، الراشيلعقوبة   ولالأ المطلب
  . المستفيدفهو عقوبة 

  المطلب الأول
  عقوبة الراشي 

ما عرضـه عليـه صـاحب     فتمت جريمة الرشوة بقبول الموظ إذا
أو باستجابة صاحب الحاجة إلى طلب الموظف سواء أكان، وعـد، أو   ة،الحاج

جانياً باعتباره فاعلاً ثانيـاً لازمـاً لوجـود     كونعطية، فإن صاحب الحاجة ي
الواقعة في جريمة الرشوة، وتطبق عليه أحكام الجريمة المتعددة الفاعـل مـن   

  .قوبةالإجرامي ومن حيث الع اطهحيث العناصر اللازمة لوجود نش

                                                
 .٢٩٩، جرائم القسم الخاص، ص  بات: د / رمسيس بهنام ، قانون العقو انظر) ١(
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الحاجة من عطية أو وعد  صاحبرفض الموظف ما عرض عليه  فإذا
تقتضـي   لقبـول لأنها في صـورتي الأخـذ وا   مفإن جريمة الرشوة لا تت ،بها

العرض للعطية، أو الوعد بها مـن جانـب صـاحب     همانشاطين متقابلين: أول
ولكن  ،)١(من جانب الموظف أو من في حكمه أوالقبولالأخذ  وثانيهما ،الحاجة

 ـ   (عـرض   ىالقانون يعاقب عارض الرشوة التي لا تقبل عن جريمـة بـه ه
قد يكون فاعلاً في جريمة الرشوة، وقد يكون  يش)، وعلى ذلك فإن الرارشوةال

  .وظففاعلاً في جريمة خاصة به دون الم
قضت محكمة النقض المصرية بأن:"جريمة الرشـوة لا تـتم إلا بانعقـاد     وقد

  .  )٢(في ذلك" ينهماالراشي والمرتشي أو الوسيط ب بينالاتفاق غير المشروع 
  الراشي جانياً في جريمة الرشوة: -

في جريمة الرشوة، باعتباره فـاعلاً   اًالحاجة يعد جاني بحكان صا لما
لوجود الواقعة، ومن ثم تطبق عليه أحكام الجريمة المتعددة الفاعـل   زماًثانياً لا

لوجود نشاطه الإجرامـي ومـن حيـث العقوبـة،      لازمةمن حيث العناصر ال
) مكـرراً مـن   ١٠٧( المـادة ويتطلب الأمر توافر شروط ثلاثة لانطباق نص 

  العقوبات: انونق
: أن تتحقق الواقعة الإجرامية في الرشوة، بأن يحصـل موظـف   أولاً

بـأداء عمـل أو    قـوم عمومي، أو من في حكمه على عطية أو وعد بهـا، لي 
عن أداء عمل من اختصاصه أو مما يزعم به أو يعتقد أنـه مخـتص    عالامتنا

 بمسـئولية الماديـة ذاتهـا وليسـت     قعةبحصول الوا ىبه، والعبرة في ذلك ه
  فاعلها.

: أن يساهم الراشي في الجريمة بفعل مادي يقابل فعـل المرتشـي   ثانياً
في صورتي الأخذ والقبول، بأن يقدم للمرتشي عطية أو وعـداً حقيقيـاً بهـا    
ويستوي أن يكون هو البادئ بالعرض أو أن يكون الموظف هو الـذي بـادر   

  بالطلب.
                                                

المصـري ، مرجـع    ت: د / عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبا انظر) ١(
 .٣٠١ص  ابقس

 ق ٥٨لسنة  ١٩٤١محكمة النقض ، الطعن رقم  حكام، مجموعة أ ٢/٢/١٩٨٩ نقض) ٢(



 

 

  
٩٤٣

 
  

 

يكون على علم بأن ما يقدمـه   الراشي، بأن  ىلد الجنائي: القصد ثالثاً
من عطية أو الوعد بها إنما يقدم لموظف بيـده قضـاء حاجتـه، وأن يكـون     

بها شراء ذمة الموظف وحمله على الاتجار  دغرضه من تقديم العطية أو الوع
  .)١(بعمله الوظيفي

يتم  الذي تفاق:"تنعقد جريمة الرشوة بالابأنمحكمة النقض المصرية  قضت وقد
والمرتشي ولا تبقي بعد ذلك إلا إقامة الدليل علـى هـذا الاتفـاق     بين الراشي

  .)٢(وتنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ"
  عقوبة الراشي والاعفاء منها: -

حدوث الواقعة  فيما تحققت الشروط الثلاث سالفة البيان والمتمثلة  إذا
لدي الراشـي، فحينئـذ    يالمادية ومساهمة الراشي بفعل مادي والقصد الجنائ

 العقوبـة الراشي مسئولاً باعتباره فاعلا في جريمة الرشـوة ويعاقـب ب   نيكو
المقررة للموظف فيحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد، والتي قد تستبدل بعقوبـة  

) مـن قـانون   ١٠٨الظرف المنصوص عليه في المـادة (  رالإعدام حالة تواف
) مـن  ١٠٤وفقاً لنص المادة ( للضعفالعقوبات المصري، وقد تزداد الغرامة 

  قانون العقوبات المصري.
) مـن قـانون   ١١٠المصادرة الوجوبية وفقاً لـنص المـادة (   وكذلك

العقوبات, ويترتب على ذلك حرمانه حتما من الحقوق المنصوص عليها فـي  
) من قانون العقوبات, فيعزل من الوظيفة أو تسقط عنه العضوية في ٢٥مادة (

الراشـي مـن العقوبـة إذا أخبـر      ويعفىأو المحلية,  عامةال ابيةالمجالس الني
  .راً) مكر١٠٧السلطات بالجريمة أو اعترف بها وفقاً لنص المادة (

  الإعفاء من العقاب: -
جريمة الرشوة مع فاعلها الموظف العـام   يوالوسيط فاعلان ف الراشي

 ـ  احةصر مشرعأو من في حكمه, لذلك نص ال  تراكعلى تطبيق أحكـام الاش
أن يعاقـب الراشـي أو الوسـيط     دهانحن بصـد  التيفقررت المادة  يهما،عل

المادة ليست سوى تطبيق للقواعد العامة فـي   ،وهذةبالعقوبة المقررة للمرتشي
                                                

 .٢١٦، المرجع السابق ، ص  كر: د / عبد المهيمن ب انظر) ١(
 ق  ٣٨لسنة  ١١٤٠ ممحكمة النقض ، الطعن رق م، مجموعة أحكا٢٤/٦/١٩٦٨) نقض ٢(
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عقاب الشريك في الجريمة بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي, مالم يـنص  
  القانون على غير ذلك.

 ـ سة،ذلك قررت المادة محل الدرا ومع مـن   يطإعفاء الراشي أو الوس
ويعني ذلـك أن   ،أو اعترف بها ةالسلطات بالجريم اخبرإذا  ،عقوبات الرشوة

بها بعد أن علمت بها السـلطات,   عترافالإ أو إكتشافها،بالجريمة قبل  خبارالإ
  .)١(المقررة لعقوبةسببان لإعفاء الراشي أو الوسيط من ا

                                                
حصر أمن الدولة العليا الخاصة  ٦٧٣في القضية رقم  ةمحكمة جنايات القاهر أصدرت) ١(

برشـوة وزيـر    إعلاميـاً والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس والمعروفة  ٢٠١٥لسنة 
حكمهـا التـالي: أولاً    ١١/٤/٢٠١٦ خالزراعة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي بتاري

عشر سـنوات   لمشددا لسجنالدين قدح با ومحيبمعاقبة صلاح هلال "وزير الزراعة" 
لوزير الزراعة وخمسمائة ألف جنيها لمستشـاره وعـزلهم مـن     هوغرامة مليون جني

أيمن الجميل ومحمـد   همينوظيفتهم، وتغريمهم العطايا التي تحصلوا عليها واعفاء المت
) من قـانون  ١٠٧المحكمة في أسباب حكمها أنه بنص المادة ( التفوده من العقاب، وق

الحكم  وأنللراشي والوسيط المقدمين بالجريمة من العقاب  الحقحيث أعطت  تالعقوبا
اعفاء وليس براءة، ومما هو جدير بالذكر أن المحكمة أهابت بالمشرع تغيير القـانون  

وقالت أنها وإن كانت تقدر دوافع المشرع في  اب،الراشي والوسيط من العق الذي يعفى
بات جليـاً أن الاعفـاء    هأن إلا ،إعفاءه الراشي من العقاب، ليساعد في كشف الجريمة

جديدة من المجرمين، أقترفوا جريمة الوساطة في الرشوة  قةرخصة ووقاية لطب بحأص
العامـة قـد    نيابةهذه القضية حيث كانت ال وهم على يقين بدرك النجاة، وتعود وقائع

أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهـم والتـي   
الشهر حيث جاء بأمر الإحالة أنهـم ارتكبـوا الجـرائم     ونصفقرابة شهر   ستمرتا

. ٢٠١٥سـبتمبر   ٧المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر ابريل وحتـى  
أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفاً عمومياً (وزير الزراعة  لةالإحا روذكر أم

لمشروعات التعميـر والتنميـة الزراعيـةفي ذلـك      ةورئيس مجلس إدارة الهيئة العام
الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب مـن  

المتهمين محي الدين السـعيد   طةمن رفعت الجميل بواسرجل الأعمال أي ثالمتهم الثال
عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجلـه   فوده، ومحمد

وإقامـة وإفطـارخلال    ،من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة،وهاتفين محمولين
 ٦الم هيلـز بمدينـة   بمنتجع ب عقارو ةشهررمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرةالجديد

 ٦الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج لـه و   افظةبمح كتوبرأ
جنيها على سبيل الرشوة، حيـث   ٥٤٢ألفا و ٢٨٣مليون و ١١من أفراد أسرته بقيمة 

حصل منها على العضوية العاملة بالنادي الأهلـي، والملابـس والأحذيـة والهـاتفين     
جنيها، مقابل تقنين وضـع يـد    ٥٢٤و الاف ٤٠٣والإفطار بقيمة  مةالمحمولين والإقا

فدان  ٢٥٠٠مساحة  ىله عل كةشركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي والحيواني المملو
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أمر الإحالة أن المتهم الثـاني   وأضاف ،بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة

ب وأخذ لنفسه ولغيـره عطيـة   مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفاً عاماً، طل
رجل الأعمال أيمن الجميل،  لثلأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثا

الرابع محمد فوده، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس  متهموبواسطة ال
باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة أفراد من أسـرته،  

وية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، وذلـك بقيمـة   وعض
جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على الملابس والأحذيـة   ٤٨٤ألفا و  ٩٤٨

جنيهات، مقابل سرعة إنهـاء إجـراءات تقنـين     ١٠٩ألفا و  ١٨٩والهاتف بقيمة تبلغ 
 الأرضالحيـواني علـى مسـاحة    ثري أيه للإنتاج الزراعي و رووضع يد شركة كي

أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح  وأكد ،المذكورة
من أعمال وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة، في حين تبـين أن   ملهلال) لأداء ع

المتهم الثالث (رجال الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمـل مـن أعمـال    
بواسطة المتهمين الثاني مساعد الـوزير   – هلالللمتهم الأول صلاح  وظيفته، بأن قدم

على سبيل الرشـوة، كمـا قـدم رشـوة      عطاياوعودا و –فوده  مدوالرابع مح سابقال
لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثـاني مسـاعد   

  الرشوة. لى سبيوزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده، وعودا وعطايا عل
صفة كاتب صحفي، توسـط   لأن المتهم الرابع محمد فوده المنتح ةأمر الإحال وأضاف

عمل من أعمال وظيفتهما، بأن توسط في جريمـة   داءفي رشوة موظفين عموميين لأ
النيابة قالـت   وكانتمساعده ،  ثاني"السابق" وال الزراعةالرشوة للمتهم الأول وزير== 

باع ضميره ومهنته اشـترى عضـوية    راعةفي مرافعتها ضد المتهمين، إن "وزير الز
أيضاً"، فقـال   ولأسرتهالنادي الأهلي، فغار منه المتهم الثاني، وطلب مثله بعضوية له 

 ـ مـن   لةمحمد فوده المتهم الرابع لأيمن الجميل المتهم الثالث فرحا "إني قد وجدت س
فقـط   زيرأتني بعضوية شرفية للاثنين فاعترضا، فجلبـا للـو   رض،الأالفاسدين لنقنن 

عضوية دائمة، فاغتاظ قدح، وعطل الإجراءات"وطلب وزير الزراعـة، ملابـس لـه    
ولأسـرة   لنجلهوأولاده، كما طلب محيى الدين قدح ايضا ملابس، فحمل الملابس له و

 ٥آلاف جنيـه،   ١٠٩لأول الوزير، وكأنه لا يعلم أنه يحمل أوزارا، فانفقعلىـالمتهم ا 
وإفطاراً بأحد  ،رحلة حج لأسرته طلبذلك مساعده عة،آلاف لنجله"كما طلب وزير الزرا

 وقـد  ،يستجيب لكمـا االله"  ىحرام فأن مهاالفنادق الكبيرة، فلن يقبل االله منهما" لأن مطع
استطرد المستشار / أسامة الرشيدي رئيس المحكمة حديثه مؤكداً علـى أن "المحكمـة   

) ١٠٧المقرر بالمـادة (  اءقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشي والوسيط الاعفت
التـي   وةعقوبات للمساعدة في إقامة الدليل على الموظف العام الجاني في جريمة الرش

أنها تطالب بتعديل تلـك المـادة، وأضـاف     لايتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إ
 ـ بانعد أن : "إلا أنه وبرشيديالمستشار ال  دجلياً في السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء ق

أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا افساد المـوظفين  
يقين أن  ىالعموميين كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة وهم عل

مكـرر مـن قـانون     ١٠٧ ةدطوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالما
العقوبات، والاعتراف بالجرم وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقراراً بذنب أو تحقيـق  
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باباً  ةمن العقاب، يعد بمثاب يمةشك أن إعفاء متهم شريك في الجر ولا
خلفياً لإفساد الموظفين، وتشجيع الراشين على التمادي في جـرائمهم، ومتـى   

بالقانون،  ابسقطوا ضحوا بالمرتشي في سبيل حصولهم على الاعفاء من العق
  رخصة للفساد على الرغم من كونها أداة هامة لكشف جرائم المفسدين. فهى
  ) عقوبات:١٠٧ضرورة الإبقاء على المادة ( -

) عقوبات مصـري  ١٠٧تقدم، فإننا نرى الابقاء على المادة (ما  برغم
والمتعلقة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة المقررة فـي حالـة الاعتـراف    
بالجريمة، والكشف عن الموظف المرتشي الذي كانت السلطات غافلـة عمـا   

من سبيل إلـى إثبـات    وليساليقيني على جريمته،  دليلال تقديفعل أو كانت تف
  همة إلا بمعاونة شركائه في الجريمة.  الت

إذا كانت السلطة لديها بحكم التقنيات الحديثة أدلـة دامغـة علـى     أما
أو شهود  ية،جريمة الرشوة سواء من خلال أجهزة التسجيل الصوتية، أو المرئ

 ليسعدول غير الراشي والوسيط، فإن الأمر يجب أن يكون جوازياً للمحكمة و
الآن، وتقدره المحكمة حسب كل حالـة منفـردة، وفـي     لوجوبياً كما هو الحا

الإعفاء على عقوبة تنفيذ السجن فحسـب، وأن   تصرأن يق جبجميع الأحوال ي
بها على المرتشي،  لمقضيوالوسيط بذات العقوبة ا ييحكم القاضي على الراش

 تـة ثاب همابها علي قضىتكون العقوبة الم اليمع اعفائه من تنفيذها فحسب، وبالت
من شغلهما لأي وظيفة عامة، أو الاشـتغال   لةصحيفة حالتهما الجنائية حائفي 

 الانتخـاب الحقوق السياسـية كحـق    رسةبالتجارة أو حيازة الأسلحة، أو مما
  المجالس النيابية والمحلية. لعضويةوالترشيح 

  علة الإعفاء من العقاب: -

                                                                                                                
بهـا طلبـاً    رافالعدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في "الجريمة والاعت

 بيـان للنجاة، الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر في المادة سالفة ال
الاعتراف بالجريمة بمزيـد   ةفي حال سيطمنحها للراشي والو لتيوإحاطة هذه الميزة ا

وهو ما  ،من الضوابط والقيود التي تجعل هؤلاء بمأمن تام من العقاب بمحض إرادتهم
يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين "لتحقيـق مـآرب   

 شخصية ومكاسب مادية".   
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 ـ تكمن  ةجريمـة الرشـوة، أن هـذ    نالعلة من الإعفاء من العقاب ع
تتصف بالسرية، ويحاط إرتكابها بالكتمان، ويجتهـد مرتكبوهـا فـي     الجريمة

اخفاء أمرها ويندر أن تترك أثاراً تدل عليها، ومن ثم كـان جهـد السـلطات    
العامة في تحقيقها وتعقب مرتكبيها، ومحاكمتهم وإقامة الـدليل علـيهم أمـراً    

العامة بالكشـف  يؤدي خدمة للمصلحة  وسيطعسيراً، ولذلك فإن الراشي أو ال
عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها، وتسهيل 

  بالإعفاء من العقاب. هاإثبات الجريمة عليه يستحق أن يكافأ علي
ان يتوافر في الاعتراف أن يكون صادقاً، ومطابقـاً للحقيقـة    ويتعين

ويظـل حـق    في مسـاعدة العدالـة،   عترفومفصلاً يدل عل نية الم لواقعوا
الاعتراف والتمتع بالإعفاء قائماً حتى إقفـال بـاب المرافعـة أمـام محكمـة      

  الموضوع، فلا يجوز إبداؤه أو التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
الجنائي عندما منح الراشي أو  المشرعهدى ما سلف يتضح أن  وعلى

فـي جريمـة    الوسيط الاعفاء من العقوبة في حالة الاعتراف بدور كل منهما
الكشف عن الموظـف   ىالرشوة التي وقعت فعلاً، كان يحقق مصلحة عامة ه

  للأمانة والثقة التي أودعت فيه. ائنالخ
هذا الاعفاء أو تقييده، سوف يؤدي بالقطع إلـى إفـلات    إلغاءثم  ومن

كمـا   لعامةوهو ما يضر بالمصلحة ا ،العديد من الموظفين الفاسدين من العقاب
لم يقصر الاعفاء من العقاب على جريمة الرشوة وحدها،  جنائيوأن المشرع ال

بل اتبعه أيضاً في جرائم احراز وحيازة المواد المخدرة الصادر بهـا القـانون   
  .١٩٦٠لسنة  ١٨٢رقم 
  الإخبار والاعتراف: -

  فارقاً بين الإخبار والاعتراف. كلأول وهلة أن هنا يبدو
وهو مـا يعـين    للجريمة،يتم قبل كشف السلطات  أن: يقتضيفالإخبار

 أمـا  ،السلطات المختصة في الكشف عن الجريمة، والوصول إليها بأدلة سائغة
  للراشي بعد اكتشاف السلطات الجريمة. التام الإعتراف فيقتضيالاعتراف: 

والاعتراف يعني الإقرار التام بكافة تفاصيل ووقائع الجريمة اعترافاً  
يكـون   فـلا من الإيضاح والتفصيل  رداًلا ريب فيه ولا تضليل، فإذا كان مج
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منتجاً لأثره وهو الإعفاء من العقوبة، إذ لا يستحق صاحبه أن يتمتـع بمنحـه   
إلـى   ولوهى الوص رع،الغاية التي تغياها المش رالإعفاء من العقوبة لعدم تواف

  حقيقة الجريمة، وإنزال العقوبة الموائمة لها.
تحقق الاعتـراف واضـحاً    تىبالإعفاء من العقوبة م يالراش ويستفيد

فيه، ولا تضليل في اي مرحلة كانت عليها الدعوى شريطة  واربةصريحاً لا م
أمـام محكمـة    عترافأن يتم قبل قفل باب المرافعة، وأن يتم التمسـك بـالا  

الموضوع إذا كان قد تم في مرحلة التحقيق، إذ العدول عن الاعتـراف أمـام   
  .ةبالإعفاء من العقوب يمنع من تطبيق النص وضوعمحكمة الم

ثم فإنه من باب أولى أن يمتنع على محكمة الموضوع أن تقضي  ومن
في مرحلـة التحقيـق،    رافهغيابياً من العقوبة بالابتناء على اعت متهمبإعفاء ال

كذلك فإن الاعتراف لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة الـنقض، والإعفـاء   
أيضاً فـي حالـة    مقرراً) مكررا١٠٧ً( ادةفي الم يبالنسبة للراش ركما هو مقر

) من قانون العقوبات ، في حالة إخبـار  ١٠٨تشديد العقوبة وفقاً لنص المادة (
) من هذا القـانون  ٤٨( دةالسلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من الما

المادة كـل مـن    ةفي هذ مقررةمن العقوبات ال ىوالتي كانت تنص:".... ويعف
اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيـه قبـل    دبوجو حكومةبإخبار ال لجناةبادر من ا

وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة، فـإذا  
حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلاً إلـى ضـبط   

  الجناة الآخرين".
إلا أن نص المـادة   ،بعدم دستوريتها ىقض قد) ٤٨كانت المادة ( ولما

) في حقيقته لا يحيل إلى المادة في ذاتها وإنما يحيل إلى آخـر فقراتهـا   ١٠٨(
) لا تزال قائمة وقابلـة للتطبيـق،   ١٠٨فإن المادة ( موالخاص بالإخبار ومن ث

في حالة تشديد العقوبة إذا أخبر السلطات بها  شيوهو ما يتعين معه إعفاء الرا
اره منتجاً في كشف الجناة والوصـول إلـيهم عقـب    اكتشافها أو كان إخب قبل

  البحث والتفتيش من قبل السلطات.
) ١٠٧قضت محكمة النقض المصرية بأن:"أطلق الشـارع فـي المـادة (    وقد

مكرراً من قانون العقوبات عبارة النص ولم يقيدها، فمـنح الإعفـاء للراشـي    
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كان يعمل  سواءباعتباره طرفاً في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط 
أو يعمل من جانب المرتشـي، وهـو مـا     –وهو الغالب  –الراشي  بمن جان

يتصور وقوعه أحياناً، وإذا كان الحكم قد ساءل الطاعن بوصف كونه مرتشياً، 
 –) مكرراً المذكورة عليـه  ١٠٧فإن ما انتهي إليه من عدم تطبيق حكم المادة (

والوسـيط دون غيرهمـا    راشيتقصر الإعفاء على ال نمابصريح نصها إ ىوه
ما انتهي إليه الحكم من إخـراج المـتهم مـن نطـاق      –من أطراف الجريمة 

  .)١(الإعفاء يكون سليماً في القانون"
محكمة النقض المصرية كذلك بأنه:"يشترط في الاعتراف الذي يـؤدي   وقضت

 ـ١٠٧المادة ( صإلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لن  ن) مكرراً م
قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها 

يكون حاصلاً لدى جهة الحكـم   وأنأو تحريف،  قصالراشي أو الوسيط دون ن
فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لـدى   دته،فائ ققحتى تتح

  )٢(المحكمة فلا يترتب الإعفاء"

) مكرراً مـن  ١٠٧( ادةكان نص الم لماعلى أنه: يضاًقضاء المحكمة أ وجرى
 مقـررة العقوبات قد جرى بأن:"يعاقب الراشي أو الوسـيط بالعقوبـة ال   نقانو

الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبـر السـلطات    ىللمرتشي، ومع ذلك يعف
  بالجريمة أو اعترف بها".

أو  لراشـي إن إخبار ا –دلالته  اضحهذا النص بصريح لفظه وو ومفاد
الوسيط بالجريمة وكذا اعترافه بها، صنوان في تحقيق العذر المعفي من عقوبة 
الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة، إذ مـن  

يـؤدي باعترافـه أو    الوسـيط أو  راشيال أن هىالمقرر أن علة هذا الإعفاء 
عن جريمة الرشوة بعـد   بالكشفخدمة للمصلحة العامة  ء،إخباره على السوا

  .)٣(وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه
  الراشي فاعل في جريمة "عرض الرشوة":-

                                                
 ق ٣١لسنة  ٣٦٠، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم ٢٩/٥/١٩٦١ قضن) ١(
 ق  ٥٦لسنة  ٦١٤٣، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم ١٨/١/١٩٨٧) نقض ٢(
 ق  ٦٥لسنة  ٣٧٠٨رقم، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن ٢٥/٥/١٩٩٧ نقض) ٣(
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لا تتم  رشوةأن:"جريمة ال لىأحكام محكمة النقض المصرية ع استقرت
فـي   ينهماأو الوسيط ب مرتشيوال شيالاتفاق غير المشروع بين الرا عقادإلا بان
  .)١(ذلك"

كان قد سبق القول، أن الراشي والوسيط فـي جريمـة الرشـوة     وإذا
فاعلان آخران لها مع الموظف، لكن قد يحـدث أن يقـوم الراشـي بعـرض     

يقوم برفضـها، وبالتـالي لا تتحقـق     لأخيرإنما هذا ا لموظف،الرشوة على ا
  الجريمة.

 ـ   فيمن المشرع المصري  ورغبة مـن   ةحمايـة الموظـف والوظيف
) مكرراً مـن  ١٠٩الحاجات، فأورد نص المادة ( بالتعرض لإغراءات أصحا

عرض رشوة ولم تقبـل منـه    منقانون العقوبات المصري والتي تنص على:"
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جينـه،  

 لغيـر وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصـلاً  
موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز 

  مائتي جنيه".
في الرشوة أنها جريمة موظف في الاعتداء علـى وظيفتـه    والأصل

صورتي الأخـذ   فيوفعل الراشي وإن كان ضرورياً لوجود الواقعة الإجرامية 
الوظيفة لا يتأتى في  لى" عباشرإلا أن الاعتداء "الم ا،به وعدللعطية والقبول لل

الرشوة إلا من الموظف أو من حكمه، وما لم يقبل فلا جريمة، وبالتـالي فـلا   
  عقاب على ما بذل له من عرض وتحريض.

 وظفالرشوة لا يعد شروعاً في رشوة؛ لأنه لا سبيل لغير الم وعرض
تـتم   يةقد صارت جريمة شكل لرشوةالرشوة، ثم إن ا ريمةإلى البدء في تنفيذ ج

حتى طلبه وعداً أو عطية فـلا يتصـور الشـروع     وبقبول الموظف أو أخذه أ
  .)٢(فيها

في ذلك ما يبرر تدخل المشرع بتحريم فعل عرض الرشوة دون  ولعل
  قبولها حماية للموظف والوظيفة.
                                                

 ق  ٥٨لسنة  ١٩٤١، الطعن رقم  النقض، مجموعة أحكام محكمة  ٢/٢/١٩٨٩ نقض) ١(
 .٢١٨، مرجع سابق ، ص  بكر: د / عبد المهيمن  انظر) ٢(
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ألغيت تنص على:"من  لتي) من قانون العقوبات ا١١١كانت المادة ( إذ
) ١٠٩...".واستبدلت هذه العبارة في المـادة (  في إعطاء رشوة ولم تقبل عشر

  مكرراً بعبارة:"من عرض رشوة ولم تقبل منه ...".
هذا المضمار ذهبت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها إلى أن:"لما  وفي

كان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أنه عـرض رشـوة علـى مـوظفين     
وتسـليمها لـه    سـيارات اختلاس بعـض إطـارات ال   لىعموميين لحملهما ع

معرفة بـه   ىبه جريمة عرض الرشوة، كما ه توافرللتصرف فيها بمعرفته، ي
في القانون، وإذ كان ذلك، وكان لا يؤثر في قيامهـا تـوافر أركـان جريمـة     

عـن   تينالاختلاس قبل الطاعن أو عدم توافرها لاختلاف كـل مـن الجـريم   
 دانالحكم المطعون فيه إذ  نوتميزها عنها، فإ انونيةفي عناصرها الق الأخرى

الطاعن بجريمة عرض رشوة على موظف عام يكون قـد صـادف صـحيح    
  .)١(القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له"

عـرض الرشـوة بالنسـبة للراشـى      جريمةالإشارة إلى أن  وتجدر
 ويتم إما تقديم العطية مباشرة، أ يالذ عرضورفضها من قبل الموظف، وهو ال

وعد الموظف بها وإعطائها إياه، ولا يلزم أن يكون العرض شفاهة أو كتابـة،  
  حيث يأخذ صوراً كثيرة، ولكن العبرة بحقيقة الظروف والملابسات.

بشكل قاطع وواضح، وهو يتحقق  هقبول العرض يعني عدم قبول وعدم
عليه مـن قبـل    القبضلتسهيل  بولصراحة، أو تظاهره بالق ظفبرفض المو

  .اتالسلط
الأكمـل، يقتضـي أن يكـون     لوجهتتحقق هذه الجريمة على ا ولكي

المعروض عليه "موظف عمومي أو من في حكمه، وأن يكون مختصاً بالعمل 
أداؤه، أو يزعم بأنه مختص بهذا العمل، وأن تتجه إرادة عارض  منهالمطلوب 

 وافربما طلب منه، أي ت لقيامالرشوة إلى شراء ذمة هذا الموظف وحمله على ا
  لدى عارض الرشوة. يالقصد الجنائ

  ـ العقوبة المقررة لجريمة عرض الرشوة:

                                                
 ق ٥٩لسنة   ٢٩٣٣٥، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم ١٧/٥/١٩٩٠ نقض) ١(
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الجريمة بين الحالة التـي يحصـل    ةالقانون في العقاب على هذ يفرق
فيها عرض الرشوة على موظف عام أو من في حكمه، وبين تلك التي يكـون  

جناية  يمةالأولى، تكون الجر حالةحاصلاً لمستخدم خاص، ففي ال رضفيها الع
عـن   تزيـد معاقباً عليها بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا 

ألف جنيه، وفي الحالة الثانية، تكون الجريمة جنحة عقوبتها الحـبس لمـدة لا   
  التي لا تجاوز مائتي جنيه. ةتزيد على سنتين أو الغرام

  المطلب الثاني
  عقوبة الوسيط

العام،  فالرشوة مع فاعلها الموظ يمةرفي ج نوالوسيط فاعلا الراشي
كان الراشي يقوم بدوره مباشرة مع الموظـف، فمـن    وإذا ،أو من في حكمه

الوارد أيضاً بل من الشائع أن يتعامل مع شخص آخر في منطقة وسـط بينـه   
ذمته، كما أن الموظف أيضاً قد يحتـاج فـي    ءالموظف في محاولة لشرا ينوب

  أو يحصل له على وعد من صاحب الحاجة.لمن يوصل طلبه  الأحيانبعض 
  تعريف الوسيط:
 موظـف، الوساطة بين الراشـي وال  رهو كل شخص يقوم بدو الوسيط

سواء تم تعيينه من قبل أحدهما أو تصادف تعيينه من الاثنين أو تطوع هو من 
  أو معنوية. كانتنفسه للقيام بهذا الدور نظير مصلحة يرقبها أو يتمناها، مادية 

يكون الوسيط من الخطر على الأجهزة الحكوميـة والوظيفيـة    وربما
إذ أنه يقوم بدور الوسواس الذي يوسـوس فـي نفـس     ذاته،أكثر من الراشي 

الراشي ليقبل فكرة الموظف إذا كان تعيينه قد تم من الموظف العمومي أو من 
  في حكمه أو العكس.

 محـرك أو الحاجـة هـى ال   مصلحةتكون ال ربمامن ذلك أنه  الأكثر
هذا الدور  يللراشي في إنهاء مصلحته، أما الوسيط فإنه إن فعل ذلك تمرس ف

وربما أثرى منه، وعلى الرغم من خطورة الأمر لـدى الوسـيط أكثـر مـن     
الراشي إلا أن النتيجة التي تحدث من الاثنين إلى جانب الموظف العمـومي أو  

الرشـوة،   وانتشـار  ظيفةفساد الو ىوه اء،من في حكمه، إنما تكون على السو
اعتبر كلاهما في مركز الفاعل إلى جانب الموظف العمـومي أو   إذوالمشرع 
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من في حكمه، فقد قرر الإعفاء لهما علـى التسـاوي إذا أخبـرا السـلطات     
  بالجريمة أو اعترفا بها.

  وللوسيط حالتان:
بـين   لوسـيط نتاجاً للوساطة التي قـام بهـا ا   الرشوةتمت جريمة  إذا
لازمـاً لوجـود    اًفإنه يكون جانياً أيضاً باعتباره فاعلاً ثالث رتشي،مالراشي وال

جناية الرشوة، وتطبق عليه أحكام الجريمة المتعددة الفاعـل مـن    يالواقعة ف
  حيث العناصر اللازمة لوجود النشاط الإجرامي، ومن حيث العقوبة.

ولم يتعـد دوره   لها،إذا اقتصر دوره على عرض الوساطة أو قبو أما
جريمة عرض  ىفي جريمة خاصة، وه ذلكفإن المشرع قد حرم سلوكه  ك،لذ

  .القبولأن يتعدى عمله العرض أو  ونالوساطة أو قبولها د
قضت محكمة النقض المصرية أن:"المشرع قد منح الإعفاء الـوارد فـي    وقد

في الجريمـة،   ) مكرراً من قانون العقوبات للراشي باعتباره طرفا١٠٧ًالمادة (
يصح وصفه بانه وسيط سواء كان يعمل من جانب الراشـي، وهـو    نم لولك

وقوعه أحيانـاً دون أن   يتصور ماوهو  ي،المرتش بالطالب أو يعمل من جان
  .)١(يمتد الإعفاء للمرتشي"

  الوسيط فاعل في جريمة الرشوة: -
 ـ  يطتمت جريمة الرشوة كان الوس إذا  ففاعلاً ثالثاً إلى جانـب الموظ

بـذات   كـرراً ) م١٠٧العقاب وفقاً لـنص المـادة (   حقوصاحب الحاجة واست
العقوبة المقررة للمرتشي، ومن ثم يتطلب الأمر لتطبيق النص العقابي الشروط 

  الثلاثة كما في جريمة الراشي.
: أن تتحقق الواقعة الإجرامية في الرشوة بأن يحصـل موظـف   الأول

ل أو يمتنـع  عم ءليقوم بأدا ها،ب دحكمه على عطية أو وع يأو من ف موميع
كان من اختصاصه، أو يزعم بأنه من اختصاصـه، أو يعتقـد    سواءعن أدائه 

  خطأ أنه من اختصاصه.

                                                
 ٦١لسـنة   ١٠٥٦٠، الطعن رقم  قض، مجموعة أحكام محكمة الن ٢١/٢/١٩٩٣ نقض) ١(

 ق 



 

 

  
٩٥٤

 
  

 

: أن يساهم الوسيط في الجريمة بفعـل مـادي بـين الراشـي     الثاني
أو قام  فاق،على التقريب بينهما وعقد الات تهوالمرتشي، سواء اقتصرت مساهم

  العمل أو بعده. أداءللموظف قبل  العطيةهو بدور تسليم 
ما يطلبه  نبأن يكون على علم بأ سيط،: القصد الجنائي لدى الوالثالث

من الراشي للموظف الذي بيده قضاء الحاجة، أو ما يعرضه على الموظف من 
قبل الراشي نظير القيام بأداء عمل أو الامتناع عـن أداء عمـل أو الإخـلال    

حمل الموظف أو مسـاعدته   اطةبواجبات الوظيفة، وأن يكون غرضه من الوس
  أو مؤازرته على الاتجار بعمله الوظيفي.

جرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن:"القصد الجنائي في جريمـة   وقد
التوسط في الرشوة يتحقق بعلم الوسيط بأركان جريمة الرشوة التي ساهم فيها، 

هـو   خيـر يتقاضاه هـذا الأ  لذيوالعلم بصفة الموظف المرتشي، وأن الجعل ا
بواجباتها،  لمقابل اداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلا

التي صاحبت التوسط الفعلي بين  لابساتالركن من الظروف والم اويستنتج هذ
  .)١(الراشي والموظف المرتشي"

  عقوبة الوسيط والإعفاء منها: -
مسـئولاً   كونيفإن الوسيط  لذكر،"إذا توافرت الشروط الثلاثة سالفة ا

بالعقوبة المقررة للموظف المرتشي  عاقبباعتباره فاعل في جريمة الرشوة، وي
فيحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد، والتي قد تستبدل بعقوبة الإعدام إذا تـوافر  

وقـد تـزاد    ،) من قانون العقوبـات ١٠٨الظرف المنصوص عليه في المادة (
  .اتقانون العقوب من) ١٠٤المادة ( لنصالغرامة للضعف وفقاً 

) مـن قـانون   ١١٠تطبق المصادرة الوجوبية وفقاً لنص المادة ( كما
العقوبات، ويترتب على ذلك ايضا حرمانه من الحقوق المنصوص عليها فـي  

أو تسقط عنه العضـوية   ظيفة،) من قانون العقوبات، فيعزل من الو٢٥المادة (
  المحلية. وفي المجالس النيابية العامة أ

                                                
 ٥٩لسنة  ٢٨٤٥٩النقض ، الطعن رقم  مةأحكام محك، مجموعة  ٢٢/١٠/١٩٩٩ نقض) ١(

 ق 
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من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها  الوسيط ويعفى
  ) مكرراً.١٠٧المادة ( لنصوفقاً 

يقتضي أن يتم قبل كشف السلطات للجريمة، إذ أنـه يعينهـا    والإخبار
  على كشف الجريمة والوصول إلى الجناة.

يكـون   نالسلطات للجريمة، ويتعين أ تشافالاعتراف فيتم بعد اك أما
لا مواربة فيه، ولا تضليل، وهو يتم في أي مرحلـة تكـون    ضحاًصادقاً ووا

  .وعالمرافعة أمام محكمة الموض بيتم قفل با شريطة ألا دعوىعليها ال
لا شك فيه أن التمسك بالاعتراف الذي يكون قد تم في مرحلـة   ومما

عـن   عـدول التحقيق أمام محكمة الموضوع شرط لازم للتمتع بالإعفاء، وأن ال
  المحكمة يمنع المتهم من التمتع بالإعفاء.   أمامالاعتراف 

الوسيط لأول مرة أمام محكمة  نم إثارتهفإن الاعتراف لا يقبل  كذلك
) مكرراً مقرر ١٠٧النقض، والإعفاء كما هو مقرر بالنسبة للوسيط في المادة (

 العقوبـات، ) من قـانون  ١٠٨أيضاً في حالة تشديد العقوبة وفقا لنص المادة (
حالة إخبار السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المـادة   وذلك في

  المقضي بعدم دستوريتها. بات) من قانون العقو٤٨(
) ١٠٧جرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن:لما كان نص المادة ( وقد

 بـة مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن:"يعاقب الراشي والوسـيط بالعقو 
ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبـة إذا أخبـر    ،المقررة للمرتشي

  السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
أن إخبار الراشـي   –بصريح لفظه وواضح دلالته  –هذا النص  ومفاد

المعفي مـن   ذرأو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها. صنوان في تحقيق الع
العقوبـة،   ةالإعفاء من هذ يبالآخر في ترت مقامعقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما 

أن الراشي أو الوسيط يؤدي باعترافه أو  ىإذ من المقرر أن علة هذا الإعفاء ه
خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد  –بإخباره على السواء 

  .)١(وقوعها، والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه

                                                
 ق ٦٥لسنة  ٣٧٠٨، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم١٩٩٧/ ٢٥/٥ نقض) ١(
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المصرية بأنه:"إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة  قضقضت محكمة الن وكذلك
فما دام القانون لم يشترط له أي شرط بل جاء لفظه مطلقاً خالياً من كـل قيـد   
زمني أو مكاني أو كيفي فلا يجوز أن يضع له القاضي قيوداً من عند نفسـه،  

الشـخص   اربل كل ماله أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقر
فمتـى   ،صريحاً لا مواربة فيه ولا تضليل راراًوظروفها إق ةع الجريمبكل وقائ

وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر، وإذن فللراشـي أو  
 كمـة الوسيط أن يعترف في أي وقت لغاية إقفـال بـاب المرافعـة لـدى مح    

  .)١(الموضوع واعترافه هذا يعفيه من العقوبة"
  ساطة في الرشوة:جريمة عرض أو قبول الو -

ثانياً من قانون العقوبات على أنه:"مع عدم  راً) مكر١٠٩المادة ( تنص
العقوبات، أو أي قانون آخر يعاقـب   نونبها قا ضىالإخلال بأية عقوبة أشد يق

بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علـى خمسـمائة جنيـه أو    
في رشـوة، ولـم يتعـد     ساطةومن عرض وقبل ال لبإحدى هاتين العقوبتين ك

بالعقوبة  انيموظف عمومي فيعاقب الج منعمله العرض أو القبول، فإذا وقع 
الوساطة لدى موظف  قصد)، وإذا كان ذلك ب١٠٤المنصوص عليها في المادة (

  ) مكرراً".١٠٥عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (
لفعـل مـن قبيـل درء    على تجريم هذا ا صفعل المشرع إذ ن وحسناً

المفاسد ووأدها في مهدها الأول، بل والقضاء علـى ضـعاف النفـوس مـن     
  الجريمة يتطلب توافر العناصر الآتية: ةهذ في، و رشوةسماسرة ال

  ـ الركن المادي:  ١
إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه  جانيالركن الذي يتحقق بتقدم ال وهو

عليه  لعارضأو قبوله الوساطة من ا اء،في الإرتش الغيرالتوسط لمصلحته لدى 
سواء أكان صاحب المصلحة أو الموظف العمـومي أو مـن فـي حكمـه أو     

  المستخدم.
  والقابل والمعروض عليه: –ـ صفة العارض  ٢

                                                
 ق ٣٩لسنة  ١٧٦٠النقض ، الطعن رقم  محكمة، مجموعة أحكام  ١/٢/١٩٧٠نقض) ١(
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إذا كان العارض أو القابل للوساطة شخص عادي (غير موظف عمـومي   - أ
لرشـوة   طةأو من في حكمه)، وكان اقتراحه بالعرض أو قبولـه الوسـا  

مستخدم خاص، فإنه يكون ارتكب جنحة إعمالاً "للفقرة الأولى" من المادة 
  ) مكرراً ثانياً.١٠٩(

أو القابل للوساطة شخص عادي (غير موظف أو مـن   ارضإذا كان الع -ب
الوساطة لرشـوة موظـف    هفي حكمه)، وكان اقتراحه بالعرض أو قبول

) ١٠٥بـنص المـادة (   يهاعمومي، فإنه يكون قد ارتكب جناية معاقب عل
  ) مكرراً ثانياً.١٠٩مكرراً إعمالاً "للفقرة الثالثة" من المادة (

إذا كان العارض أو القابل للوساطة موظف عمومي أو من فـي حكمـه،    - ج
) إعمـالاً  ١٠٤فإنه يكون قد ارتكب جناية معاقب عليها بـنص المـادة (  

  ) مكرراً ثانياً.١٠٩"للفقرة الثانية" من المادة (
الجريمة هو تحديد صفة الجاني؛ لتحديد  ةثم كان أحد عناصر هذ نوم

الجريمة لا تقوم ولا تكون إلا إذا كـان   ةنوع الجريمة، ومما لا شك فيه أن هذ
عرض الوساطة أو قبولها بصدد جريمة من جرائم الرشوة التي انتظمها وحدد 

عين أن يكون يت مومن ث لعقوبات،قانون ا فيومقوماتها، باب الرشوة  هاعناصر
الموظف العمومي أو من في حكمه أو المستخدم المنـوط بـه أداء العمـل أو    
الامتناع عنه، والذي من أجله عرضت الوساطة أو قبلت مختصاً اختصاصـاً  

علـى سـبيل    عتقدحقيقياً بالعمل موضوع الجريمة أو يزعم بالاختصاص أو ي
  الخطأ أنه يختص به.

  :معنويـ الركن ال ٣
الجريمة من الجرائم العمدية، ومن ثم يتطلـب القـانون    ةهذ تكان لما

توافر القصد الجنائي لدى من يعرض الوساطة أو من يقبلها، ويتحقق القصـد  
أو القابل للوساطة بأن التوسط إنما هـو فـي    العارضالجنائي متى ثبت علم 

من في حكمـه   أوعملية مبادلة بين العطاء من جانب، وبين عمل بيد الموظف 
  .)١(المستخدم من جانب آخر أو

                                                
 .٣١١: د / عبد المهيمن بكر ، مرجع سابق ، ص  انظر) ١(
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الجاني فعله من المهد الأول للرشوة، وهو عليم  أتيما يعني أن ي وهو
بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه أو لمستخدم خاص، وبوجود عمل 

اعتقاد خاطئ لهذا الموظف أو المستخدم يـراد   لىحقيقي أو مزعوم أو مبنى ع
حقيقي لصاحب المصلحة، وأن تكون  جودبوعنه، وكذلك  اعمنه أداؤه أو الامتن

إرادة الجاني قد اتجهت في الحقيقة إلى اتيان فعل عرض أو قبـول الوسـاطة   
  وليس مجرد الزعم بذلك.

  في جريمة عرض أو قبول الوساطة في رشوة: جانيال عقوبة
أو قبولها في رشوة من شخص عـادي (غيـر    ساطةتم عرض الو إذا

الشخص الذي اقترحت الوساطة أو قبلت  نكافي حكمه)، و منموظف عام أو 
والغرامة التي  الحبسمن أجل التوسط لديه مستخدم خاص، فإن العقوبة تكون 

  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ٥٠٠جنيه ولا تجاوز  ٣٠٠لا تقل عن 
الجريمة موظف عمومي أو من في حكمـه،   ةكان الجاني في هذ وإذا

ن في حكمه الوساطة أو قبلها لدى آخر العمومي أو م وظفإذا عرض الم -أي
 علـى ولا تزيـد   جنيهتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألفي  –

  ضعف ما أعطى أو وعد به.
كان الشخص الذي عرضت الوساطة أو قبلت من أجل التوسـط   وإذا

 ـ لا  ةلديه موظف عمومي أو من في حكمه تكون عقوبة الجاني السجن وغرام
  جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. يئتتقل عن ما

  المطلب الثالث
  عقوبة المستفيد 

) مكرراً من قانون العقوبات على:"كل شخص عـين لأخـذ   ١٠٨المادة ( تنص
ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك  به،أو الفائدة أو علم  لعطيةا

لقيمة مـا   مساويةسنة وبغرامة  عنمع علمه بسببه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
  في الرشوة". طبه وذلك إذا لم يكن قد توس وعدأعطى أو 

جريمة المستفيد من الرشوة أو من تحصـل علـى    تناولالمادة ت وهذة
  العمومي أو من في حكمه). الموظفالفائدة غير المرتشي ( أوالعطية 
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  :عناصر جريمة المستفيد أو المعين -
  العنصر الأول: الركن المادي:

الجريمة قد توسط فـي   ةفي هذ الفاعلابتدءاً ألا يكون  نصلا يفترض
الرشوة، وإلا عد مسئولاً عن جريمة الرشوة باعتباره وسيطاً، ويسأل كفاعـل  
إلى جانب الموظف العمومي أو من في حكمه، ومن ثم يتعين أن يقتصـر دور  

 لحصـول الفائدة أو ا والتعيين لأخذ العطية أ بولهالفاعل في هذه الجريمة على ق
بالفعل على العطية أو الفائدة، وهو يعلم يقيناً أن تعيينه أو إعطائه قد تم لوجود 

  صلة بينه وبين الموظف المطلوب إرشاؤه.
أن يكون المستفيد قد تم تعيينه بمعرفـة الراشـي دون علـم     ويستوى

 تعيينـه يعلـم المرتشـي ب   نالمرتشي، أو أن يتم تعيينه بمعرفة المرتشي، أو أ
فلو أن نجل موظف تلقى هدية من شخص له مصلحة بين يـدي   عليه،فيوافق 

والده الموظف، فإنه يعاقب باعتباره مستفيد من جريمة رشوة وفقاً لنص المادة 
 لمطلوبـة المصـلحة ا  ءفأقر عمله وقام بأدا الده) مكرراً، سواء عرف و١٠٨(

يمة دون به نجله، وهو الأمر الذي يتصور فيه وقوع الجر ممنه أو رفض ما قا
وقوع جريمة الرشوة إذ أن جريمة الابن المستفيد تتحقـق دون جريمـة الأب   

  .   )١(أو علمه وعدم موافقته هالموظف في حالة جهل
  العنصر الثاني: اختصاص الموظف العمومي أو من في حكمه:

الاستفادة من رشوة تقتضي أن جريمة الرشوة ذاتها كان يصح  جريمة
أن الموظف قد أخذ أو قبل العطية بنفسه أو عين المستفيد بنفسـه   وأن توجد ل

  .)٢(لأخذها أو علم بها ووافق عليها
ثم فإن جريمة المستفيد أو المعين تفترض شرط الاختصاص لدى  ومن

  الموظف العمومي أو من في حكمه أو الزعم بالاختصاص أو الاعتقاد به.
  

  العنصر الثالث : الركن المعنوي:

                                                
 .٣١٥بد المهيمن بكر ، مرجع سابق ، ص : د / ع انظر) ١(
 ٥٢لسـنة   ٤٤٨٢، مجموعة أحكام محكمة النقض ، الطعن رقم  ٢٨/١١/١٩٨٢ نقض) ٢(

 ق
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توافر القصد الجنـائي   ة،سائر الجرائم العمدي نالجريمة شأ هذه تتطلب
) مكرراً بقوله:"... أخذ ١٠٨لدى الجاني، وهو ما عبر عنه نص المادة ( العام

  مع علمه بسببه". ذلكأو قبل شيئاً من 
أو  ولهـا ثم يتعين أن يكون الجاني عالماً وقت تسلمه العطية أو قب ومن

أو من في حكمه يتصـل   موميذمة موظف ع راءقبول الوعد بها أنها ثمن لش
به، وحمله على الاتجار بوظيفته، فإذا كان الجاني يجهل هذا السبب فلا تثريب 

في  لعبرةا إذرشوة ،  مةعليه حتى ولو تم عقاب الموظف المتصل به عن جري
ذلك هو بتوافر العلم لدى المتصل بالموظف والذي يتم تعيينه أو منحه العطيـة  

  .دةأو الفائ
  

  عقوبة المستفيد أو المعين:
أو المعين لأخذ العطية أو الفائدة ... جنحة عقوبتهـا   فيدالمست جريمة

لا تقل عن سنة في حدها الأدنى ولا تزيد عن ثـلاث فـي حـدها     مدةالحبس 
  الأقصى وغرامة مساوية لقيمة ما أعطى المستفيد أو وعد بها.  
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  الخاتمة والتوصيات
إلقاء  تحليلية،دراسة  –الرشوة  ةجريم –الدراسة  ةالغاية من هذ كانت

والبحث فيها،  فالرشوةالخاصة من الجرائم ،  النوعية هذةالضوء على 
على الوظيفة العامة والمصلحة العمومية  لباًتؤثر س ىموضوع جد خطير، فه

 نمككل، وبالتالي أثرها يمس المجتمع بأسره، إضافة إلى ما يمس الأفراد 
  بسببها. الضرر

المحيطة  ثقافيةالظروف الاقتصادية والاجتماعية وال لأن تفاع ولاشك
قد أدت بدورها إلى  صاً،وبالموظف العام خصو ماً،بـأفراد المجتمع عمو

التصدي  نالظاهرة وتزايدها المستمر، حتى صار من الأهمية بمكا ةانتشار هذ
هذا التزايد وأهم وسائل  أسبابالجريمة، وبيان أركانها وعقوبتها، وبحث  ةلهذ

 ةالمشار إليها تجعل هذ الظروف هذةالأسباب، حيث إن تفاعل  ةهذ مكافحة
  الظاهرة في تصاعد مستمر وتطور دائم.

هو جدير بالذكر أن الدراسة قد تمت على أربعة فصول، وقد  ومما
لها بمقدمة عامة، تضمنت جريمة الرشوة في قانونالعقوبات المصري،  نامهد

 المتمثلومنهجها  اواختيار موضوعه تهاالجريمة وصعوب ةدراسة هذ أهميةو
  المقارن). –التحليلي  –في المناهج (التاريخي 

التاريخي لجريمة الرشوة  التأصيلتناول الفصل الأول من الدراسة:  وقد
تناول هذا الفصل بيان أن جريمة الرشوة، تُعد جريمة قديمة حديثة، تجد  حيث،

والمصرية والفرنسية،  لرومانيةالقديمة اليونانية وا الحضاراتجذورها في 
حيث يمكن لنا القول بأن جريمة الرشوة من المفاسد التي أصيبت بها 

  المجتمعات القديمة والحديثة على السواء.
في هذا الفصل، أن جريمة الرشوة يطلق عليها ألفاظ عديدة  تبين وقد

 لفصلوقد انتهينا في هذا ا ،مجتمع لىتختلف من دولة إلى دولة، ومن مجتمع إ
إلى تحديد بعض عوامل انتشار الرشوة والتي تتمثل في العامل الأخلاقي 

  والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.
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 ماهية: هماالرشوة " من خلال مبحثين  ةالفصل الثاني "ماهي تناولناو 
المبحث  تناول وقدالثاني: التكييف القانوني للرشوة ،  المبحثثم ،الرشوة

 - حاًتعريف الرشوة اصطلا –الرشوة في اللغة  عريفالأول: ماهية الرشوة (ت
تعريف الرشوة في القانون  –الاصطلاحي  المعنىالصلة بين المعنى اللغوي و

  وكذلك النصوص القانونية التي تصدت لجريمة الرشوة في القانون المصري.
التشريعات من  وموقفالثاني تناول التكييف القانوني للرشوة،  والمبحث

خاصة وأن الأحكام القانونية لجريمة الرشوة، يتنازعها نظامان  ،هذا التكييف
تشريعيان هما: نظام ثنائية الرشوة، ونظام وحدة الرشوة، وقد عرجنا في هذا 

 مصريإلى الحكمة من تجريم الرشوة وكذلك خطة المشرع ال اًالمبحث أيض
  الجريمة. ةفي تكييف هذ

تم دراسته من خـلال   فقد ،الثالث: أركان جريمة الرشوة فصلالأما     
الأول: صفة الجاني "الركن المفتـرض"   المبحثمباحث ثلاثة هى على التوالي 

 ،الثالث: الركن المادي المبحثثم  ،الثاني: الركن المادي للجريمة المبحث، ثم 
 بـين جاء المبحث الأول: صفة الجاني "الركن المفترض" من خـلال مطل  وقد
كمطلب أول ثم الاختصـاص بالعمـل    حكمه في:الموظف العمومي ومن ماه

 لدراسـة للجريمة، فقد تناولته ا يالمبحث الثاني: الركن الماد أما ،كمطلب ثان
من خلال ثلاث مطالب على النحو التالي:المطلب الأول: صور الفعل المادي: 

 ـ المطلب) ، ثم لأخذ(الطلب أو القبول أو ا موضـوع جريمـة    دةالثاني: الفائ
 وبالنسـبة   ،الرشوة مةالثالث: سبب وزمن وقوع جري المطلبوأخيراً  وة،الرش

للمبحث الثالث: الركن المعنوي "القصد الجنائي" فقد تناولته الدراسة من خـلال  
إلقاء الضوء على معاصرة القصد الجنائي للركن المادي وكذا الشـروع فـي   

  الجنائي. القصدالرشوة وإثبات  ةجريم
يخص الفصل الرابع والأخير: عقوبة جريمة الرشوة، فقد جاء من  وما

: عقوبة المرتشي أما المبحث الثاني: عقوبة الراشي الأولخلال مبحثين ، 
أنها  تبينالأول: عقوبة المرتشي،  بحثللم وبالنسبةوالوسيط والمستفيد ، 

المصادرة  – ةالغرام –التالية: السجن المؤبد أو الإعدام  لعقوباتتنحصر في ا
كما تناولت الدراسة في هذا المبحث تطبيق  –الحقوق  منالعزل والحرمان  –
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المبحث الثاني: عقوبة الراشي  أما ،الظروف المخففة وكذا تشديد العقوبة
من خلال مطالب ثلاث: الأول:  اسةوالوسيط والمستفيد  ، فقد تم بحثه الدر

 وبالنسبة المستفيد، عقوبة: والأخير ، الوسيط عقوبة: والثاني ،الراشي  عقوبة
الدراسة ضرورة توافر شروط  أوضحتفقد  عقوبةالراشي،للمطلب الأول: 

حيث تطبيق العقوبة  ومن ،في جريمة الرشوة   انياثلاث حيث يعد الراشي ج
عقوبات مصري) وعلة  ١٠٧الإعفاء من العقاب المقرر في المادة ( ولناثم تنا

 ،والاعتراف خبارالإبقاء عليه، والفرق بين الإ رةووضر لعقاب،الإعفاء من ا
جريمة "عرض  فىتناول هذا المطلب الراشي كيف يكون فاعلاً  وكذلك

  عقوبةالمطلب الثاني:  أما ،الرشوة" والعقوبة المقررة لجريمة عرض الرشوة
الدراسة تعريف الوسيط وحالاته، وكونه فاعلاً في  أظهرتالوسيط ، فقد 
جريمة عرض أو قبول  ضاًعقوبته والإعفاء منها وأي وكذلك جريمة الرشوة،

 حيث ،المستفيد  عقوبةالثالث:  المطلبوأخيراً  ،الوساطة في الرشوة وعقوبتها
  .هعناصر جريمة المستفيد وعقوبت لدراسةتناولت ا

لا ندع قط بأن  ناونحسب أن ،الدراسة ةتقدم نكون قد انتهينا من هذ وبما
جريمة الرشوة من كل جوانبه، نظرا لأن ذلك  ضوعوالدراسة قد تناولت م

النوعية من الدراسات الوجيزة ، والتي لا  ةليس بالعمل اليسير على مثل هذ
الدراسة  ةتتسع لها صفحات الدراسة، و كل ما أتمناه أن أكون قد أضفت بهذ

ولو نقطة واحدة تظل مضيئة على مر التاريخ يستنير بها الباحثين في أي 
  .انكزمان وم
قد توصلنا إلى بعض النتائج ومن  دراسةال ةوأزعم أننا من خلال هذ 

الأخذ بها والعمل على هديها قد يساهم  اربم وصيات،خلالها قد حددنا بعض الت
  في سد نقص أو علاج ثغرة في البنيان القانوني.

  - : النتائج:أولاً
 بتأصياتضح من خلال الدراسة أن جريمة الرشوة من المفاسد التي  -

عرفتها  أصليةجريمة  ىعلى حد سواء، فه يثةبها المجتمعات القديمة والحد
البشرية منذ القدم، ووضعت لها عقوبات بالغة الشدة في التشريعات القديمة 

  والحديثة.
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 ةعلى الرغم من العقوبات المقررة لجريمة الرشوة، إلا أن هذ -
بحاجة إلى وسائل  فنحن اذالجريمة تزداد وتنتشر في الكثير من المجتمعات، ل

الأخلاقي والديني، فالعلاج الاجتماعي يمثل جانب كبير  وازعوال ميرإحياء الض
  .الظاهرة ةوكابح أقوى لهذ

الرشوة يمكننا أن ندرجها في جانب المشاكل الأخلاقية من  جريمة -
  الدرجة الأولى، حيث ترجع إلى انعدام الأخلاق وفساد الذمم.

تظل في  لتاليمعرفتها إلا إذ تم ضبطها، وبا نيمكجريمة الرشوة لا  -
 والوسائلطي الكتمان، ومن هنا كان لابد من التركيز على مسببات الرشوة، 

  الكفيلة بالقضاء على انتشارها.
) عقوبات، أتى المشرع المصري ١١١في الفقرة الخامسة من المادة ( -

شاملة  ةامعفقرة عامة ج ىبعبارة "كل شخص مكلف بخدمة عمومية"، وه
عمومية، وبالتالي لا حاجة للنص على  بخدمةتنصرف إلى كل شخص مكلف 

  أشخاص بعينهم في القانون في هذا الخصوص.
الرشوة، إلا أنه  ةجريم يالمشرع المصري إذ جعل من الفائدة ركناً ف -

) من قانون ١٠٧نص المادة ( دبغير تخصيص، فأور اًترك النص عليها عام
أو حجمها فلا  قدرها لق اإيمانًا منه بأن العطية مهم نى،لمعالعقوبات بهذا ا

  تأثير لها على قيام جريمة الرشوة قبل الموظف.
للرشوة ألقاب عديدة، وأسماء متنوعة، وألفاظ جميلة، وعبارات  -

جذابة، ولكنها تبقى رشوة" قبيحة من حيث مضمونها ومغزاها مهما تعددت 
  أسماؤها وتلونت مظاهرها.

وكرامة الوظيفة  ة،ينطوي على مساس بهيبة الدول لوكالرشوة س -
  العامة، وتؤدي إلى فقدان الثقة في الموظف العام وفي الجهة التي يمثلها.

إلا ونقرأ أو نسمع عن جريمة رشوة متهم فيها  اًلا يكاد يمر يوم -
موظف كبير، أو مسئول بارز في أحد قطاعات العمل الحكومي أو الخاص، 

ويعكس صور  مجتمعناالخطر الداهم الذي يهدد  مدى لىا يشير إوكل هذ
  الفساد المتغلغل في أرجاء الإدارات المتنوعة.
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في المكان المناسب، والوصول إلى  اسبعدم اختيار الشخص المن  -
فالذي يدفع الرشوة من أجل  وعة،المناصب عن طريق أساليب غير مشر

سوف يبدأ بالتفكير في  ع،ذا الموقالوصول إلى موقع معين، عندما يصل إلى ه
ما دفعه، وبعد ذلك تدفعه متعة المال والجشع إلى طلب المزيد،  عاسترجا

  الأمر الذي يصبح جزء من حياته في العمل والتفكير.
مجتمع ما، لأن ذلك  فيالخوف كل الخوف من انتشار ظاهرة الرشوة  -

الذي نخرته  معذا المجتفي نهاية المطاف إلى اختفاء فكرة القانون في ه ييؤد
مما يؤدي إلى تغييب فكرة العدالة التي لا يؤكدها غير مبدأ المساواة  شوة،الر

  للجميع أمام القانون.
  -: التوصيات:ثانياً

أن عرضنا أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال الدراسة فإننا  بعد
  -على الوجه التالي: نعرضها التوصيات من داًأن هناك عد رىن

 ١٠٧المقرر في المادة ( عفاءأننا نرى الإبقاء على الإ آنفاً،ذكرنا  -
عقوبات) والذي يتمتع به الراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة 
والكشف عن الموظف المرتشي الذي كانت السلطات غافلة عما يفعل، وتكمن 

تصف ت الجريمة هذهالرشوة، كون  جريمةالعلة من الإعفاء من العقاب عن 
لذا فالراشي أو  يراً،عس راًعليها أم لدليلوالكتمان، وبالتالي إقامة ا ريةبالس

  الوسيط يؤديا خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة...
أن يكون الإعفاء  لأننا نرى أنه من الأفض لاقناعتنا التامة بذلك، إ ومع

حيث تبدو  ا،في حالة الإخبار بالجريمة قبل كشف السلطات لها وقبل علمها به
، أما  اراًينطوي على الإبلاغ طواعية واختي ماالعقاب، ل نبحق مزية الإعفاء م

فإن الأمر  مة،في حالة الاعتراف وأن صاحبه كشف التفاصيل بوقائع الجري
ن لا حيلة له سوى الاعتراف، الذي يعد عن م اًمن وجهة نظرنا يبدو صادر

  بالإعفاء.... التمتعالسبيل الوحيد وطوق النجاة من العقوبة و
 ١٠٧المصري بإعادة النظر في صياغة المادة ( المشرعنناشد  لذا

عقوبات) بالنص على التمتع بالإعفاء حال إخبار السلطات بالجريمة قبل العلم 
  بها. السلطاتعلم  بعدعتراف بها بها أو القبضعلى مرتكبيها دون الا
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اجتماعية  ةظاهر كونهاعن  والرشوة، كأية جريمة أخرى، لا تعد جريمة -
الظاهرة الخطرة على الدولة والمجتمع لا  ةفإن محاصرة هذ بالتاليمرضية ، و

إلا أداة من مجموعة أدوات  ىوحدها، فالعقوبة ما ه العقوبةيتحقق من خلال 
ومحاصرتها، ويتحقق ذلك من  الجريمة هذهأخرى ينبغي تفعيلها لمواجهة 

  - خلال حزمة من الآليات نذكر منها:
 ولىباعتبارها الخلية الأ سرةمن الأ تداءااب عمحاربة الرشوة مسئولية الجمي -

ينية في في المجتمع من خلال غرس الحس بالمسئولية والقيم الأخلاقية والد
بدور الدولة من خلال تبنيها للأنظمة الرقابية  اوانتهاء لصغار،نفوس ا 

  الفعالة في أجهزتها المختلفة. المحاسبيةو
خلال إسناد مناصب الإدارة  منالرقابة الفعالة على الموظفين  قتتحق -

والقيادة إلى أشخاص يتمتعون بقدر كبير من المسئولية، حتى يكونوا قدوة 
بأمانة  ييمارسوا دورهم الرقاب وأنهو أدنى منهم درجة، حسنة لمن 

فقط على موظفيه، بل  ديرالم منومصداقية على مرؤوسيهم، والرقابة لا تكون 
بشكل دائم ودوري لمراقبة تصرفات  فتيشمن خلال جهاز للرقابة والت أيضاً

  الموظفين.
 أوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بما يكفل تحقيق مبد -

تكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع المواطنين، فالاختيار والتعيين للوظيفة 
أساس  علىيجب أن يكون على أسس موضوعية وعلى أساس الكفاءة وليس 

  .لرشوةالوساطة والمحسوبية وا
وزيادة رواتبهم  ميين،المعيشية للموظفين العمو وفتحسين الظر -

ي مجال الوظيفة العامة من خلال وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكل واضح ف
مساءلة ومعاقبة من يثبت تقصيره، وإهماله من الموظفين، وبالمقابل مكافأة من 

محاسبة كافة  تممبدأ من أين لك هذا؟ حتى ي طبيقيثبت كفاءته، وكذلك ت
موظفي الدولة دون  جميعل ياًوضرورة تقديم  إقرار الذمة المالية سنو لمرتشينا

  استثناء.
لجان خاصة في كل وزارة أو هيئة تكون مهمتها مراجعة  تشكيل -

أقل  ليات، ووضع آ اطنينالإجراءات المتبعة في سير المعاملات الخاصة بالمو
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 الإجراءات هذهعلى جعل  الحرصوصعوبة على المواطن، و قيداًتع
والتعليمات متوفرة في مكان بارز وبصيغة واضحة ومفهومه لعموم الناس، 

 الموظفتضييع الفرصة على  بالتاليهداها، و لىلسير عا الكي يستطيعو
  .مواطنالفاسد من طلب أمور غير مطلوبة من ال

 فرادالجانب الديني والإنساني للأ طببحملة إعلامية ضخمة تخا قيامال -
الوازع الديني لنبذ الرشوة وقباحتها والتركيزعلى الآثارالسلبية  نميةلنشر وت

  المجتمع.الجريمة على الأفراد و ةلهذ
تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أي جريمة رشوة أو طلب رشوة  -

  وذلك بتقديم مكافآت مادية أو معنوية للمبلغ.
دراسة تحليلية)  –الرشوة  جريمة( هذةقد انتهينا من دراستنا  ونتقدم، نك وبما

 هو مماالدراسة قد حققت ولو جزء بسيط  ةوكل ما نتمناه أن تكون هذ
إضافة حقيقية يمكن الاستفادة منها في هذا  تكونمستهدف منها، و

عمل بشري  ىالمضمار، ولا نزعم  أبدا أنها خالية من أي نقص، فه
..هوالكمال الله وحد  

ولى التوفيق   واالله  
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